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  شكر وتقدير
  

  القائل فهو ، العمل هذا لانجاز وفقنا الذي وتعالى سبحانه االله أشكر

  .)لأزيدنكم شكرتم لئن(

  والسلام الصلاة عليه االله رسول ولقول

  .)االله يشكر لم الناس يشكر لم من(

  

  ؛نسرين بن زواي للأستاذة والتقدير والعرفان الشكر بجزيل أتقدم أن إلا يسعني لا

عم ن القيمة، فكانت النصائح من ومثيله وقتها من بالكثير علينا تبخللم  التي

  ؛المشرف

 وعلى ،المذكرة مناقشة قبولهم على المناقشة لجنة لأعضاء المسبق بالشكر أتقدم كما

 من استفادة أكبر تحصيل سبيل في والنقائص للأخطاء ام وتصحيحم مجهودا

  ؛الدراسة

  :ةعبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى الأستاذ كما لا يفوتني أن أرفع أسمى

  ، يزيد تاقرارت زهير سعيدي ،نصر الدين عيساوي

  ؛ها لي طوال إنجاز هذا العملو دمعلى كل المساعدات والتوجيهات التي ق

  :ستاذ الدكتوركما أتقدم بجزيل الشكر وأسمى عبارات التقدير إلى الأ

  سعدي رجالال 

  ؛قدمها لي م أجل إنجاز هذا العمل كل التوجيهات والمساعدات التي  على

  ؛دون أن أنسى جميع أساتذتي في كل مراحل الدراسة

  . لي العون يد مدهم على هؤلاء كل أشكر



  

  إهداء
  دأما بعالله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا الحمد 

  دواعي الفخر والاعتزاز أن أهدى ثمرة جهد هذا العمل المتواضع إلى من

  أمي وأبي العزيزين حفظهما االله ورعاهما

  خوتي وأخواتيإ

  ؛إلى كل الأقارب والأصدقاء ورفقاء العمل والدراسة

  إلى نور الدين، عبد الوهاب ، موسى ،حسام ، حمزة،صهيب

  ،توفيقليد، فريدو  رشيد،حمزة، مراد،سيف،إلى جمال، عبد الرزاق،

  إلى كل من يقدر العلم ويسعى في طلبه

  .إلى كل من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي

  

  

  زهير بوشامة
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التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي التمييز بين  

   خصائص مكاتب التدقيق الأربعة

الأخرىومكاتب  الأربعةالفرق بين مكاتب التدقيق   

.أخر إصداروفق  معايير التدقيق الدولية  

 أراء عينة الدراسة فيما يتعلق بإتباعهم الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش

 الأردن في الصناعية التزام الشركات لفحصOne Sample T-test إختبار 

  .الداخلية الرقابة مقومات بتطبيق
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)2- 1(الجدول رقم  

)3-1(الجدول رقم   

)4-1(الجدول رقم   

)1-3(الجدول رقم   

)2-3( الجدول رقم  
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المتعارف عليهالتدقيق معايير ا  

 خصائص حوكمة الشركات

 أهمية حوكمة الشركات

  OECDي مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصاد

تالخارجية لحوكمة الشركاالمحددات لية و المحددات الداخ  

 

 ( 1- 1(الشكل رقم   

  )1- 2(الشكل رقم 

  )2- 2(الشكل رقم 

  )3- 2(الشكل رقم 

)4- 2(الشكل رقم  
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1الملحق رقم   

  2الملحق رقم 
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  العامةمقدمة ال

المؤسسات ور تطورا على مستوى حجم ونشاطات لقد صاحب التطور الذي شهده العالم على مر العص       

، حيث شهدت هذه الأخيرة تطورات مستمرة وسريعة من تنوع في أنشطتها وتعددها وتعقدها، واتساع الاقتصادية

حجمها وانتشارها جغرافيا، وضخامة الوسائل المادية والبشرية المستعملة، فلمواكبة هذه التطورات عليها إتباع 

جملة من الوسائل والتقنيات  إلى هتداءالاسياسات مسطرة بغية الوصول إلى أهدافها المرسومة، ما أوجب ضرورة 

لأصحاب المؤسسات الحفاظ على أموالهم المستثمرة والاستغلال الأمثل لمواردهم، والحد من الفساد المالي  تضمن

، فاعتمدت عدة وسائل وتقنيات ومن أبرزها عملية التدقيق المحاسبي، اء البعد الحقيقي لحوكمة الشركاتوإعط والإداري

تنشط  ات في إطار هذه التحولات العالمية الحدود الجغرافية فأصبحت هناك شركات متعددة الجنسياتوتخطت المؤسس

، وبرز إشكال كبير يتمثل في مدى ثقة أصحاب المؤسسات في أسلوب التدقيق المحاسبي في بيئات مختلفة من العالم

  .يهالمطبق في كل بلد من البلدان ذات العلاقة وكذا مدى كفاءة القائمين عل

ومن أجل الوصول إلى هذه الدرجة الجيدة لتمثيلها سعت الهيئات المهنية والمنظمات الدولية وعلى رأسهم        

والتي  وغيرها من اللجان المبثقة عنه، IAPCممثلا بلجنة التدقيق الدولية  IFACالاتحاد  الدولي للمحاسبين 

متطلبات التعليم والخبرة ، السلوك (القائمين بمهنة التدقيق سواء فيما تعلق ب الإرشاداتاهتدت إلى إصدار جملة من 

  . ، أو بوضع أطر لخطوات وإجراءات التدقيق تعمل على توحيد الممارسات ممثلة في معايير دولية للتدقيق)المهني 

لدولي حيث سعت العديد من دول العالم في تبني هذه المعايير والعمل ا من أجل إعطاء التدقيق البعد ا       

  .وتوحيد الممارسات في مجال مهنة التدقيق المحاسبي

يحتم عليها  االأجنبية، مم ا واللجوء إلى الاستثماراتاوبما أن الجزائر من الدول التي تسعى إلى تطوير اقتصادي       

في هذه التغيرات ومحاولة التكيف مع انعكاساا، ورغم تبني الجزائر في الفترة الأخيرة معايير المحاسبة الدولية  نخراطالا

لزما على السلطات المالية الجزائرية إعادة النظر في ممارسة مهنة المراجعة يبدو  النظام المحاسبي المالي الجديد،في إطار 

  ).ISA(يير التدقيق الدولية بما يتوافق ومعا ،والتدقيق المحاسبي

  

  

  



 المقدمة العامة

 

  ب

 

  الإشكالية

ودورها في حوكمة الشركات ISAجاءت هذه الدراسة لتبين وتبرز أهمية معايير التدقيق الدوليةسبق  من خلال ما    

  :ومن هنا يمكن طرح الاشكالية التالية

  ؟في حوكمة الشركات  ISAمعايير التدقيق الدولية مدى مساهمة  ما

  :يندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية يمكن حصرها فيمايلي 

  ؟ للتدقيق دولية معايير بإصدار للتدقيق دولي طابع إضفاء نحو المساعي علاقة ما �

  ماهو سبب الاهتمام المتزايد لمفهوم حوكمة الشركات؟ �

موقع البيئة الاقتصادية الجزائرية من تجارب مامدى إسهامات معايير التدقيق الدولية في حوكمة الشركات ؟وما  �

  ؟في تبني هذه المعايير بعض الدول

  :نضع الفرضيات التالية بة على الإشكالية المطروحة سابقاجاوللإ

 بالتحولات المرتبطة الجديدة المتغيرات ظل في الدولي التدقيق لمشروع كمكمل الدولية التدقيق معايير جاءت �

  ؛العالمية الإقتصادية

الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات كان نتيجة الرغبة في تفادي تكرار حدوث الأزمات المالية والايارات  �

  ؛والفضائح التي عصفت بالاقتصاد العالمي

 بقيت الجزائر في التدقيق مهنة مزاولةأن   إلافي حماية الشركات من الافلاس ،معايير التدقيق الدولية تساهم  �

تبنت هذه عكس بعض الدول التي  ،الطابع الاقتصادي من أكثر القانوني الطابع عليها وطغى قصورا، تشهد

  .المعايير

  أسباب اختيار الموضوع 

  :لموضوع يعود لجملة من الأسباب الموضوعية والذاتية أهمها ا اختيار

ضرورة  إتباع ذلك تستدعي  تالي الالتطورات التي تشهدها الجزائر في ظل إنتقالها للنظام المحاسبي المالي، وب �

  الدولية؛ عايير التدقيقبم

  ؛لى تطبيق معايير التدقيق الدوليةكون الكثير من الدول ذات الاقتصاد المشابه للجزائر أقدمت ع �

  إلى التصفية؛ بعضهابمما أدى  التسييرأغلبية الشركات  الجزائرية تعاني من سوء  �
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  ت

 

  الجزائر؛ة التدقيق في  نأهمية الموضوع في ظل قصور مه �

   .خلو الدرسات السابقة من مثل هذه المواضيع �

   أهداف الدراسة

التعرف على أهمية إصدار معايير تدقيق موحدة دوليا والتعرف على مضموا  إن الهدف من الدراسة هو       

  .والجهات التي تصدرها

والحد من  والإداريكذلك من أهداف هذه الدراسة معرفة مدى مساهمة هذه المعايير في الحد من الفساد المالي        

أيضا معرفة واقع تطبيق هذه المعايير في الجزائر في ظل المالية التي تتعرض له كبريات الشركات العالمية و  الإخفاقات

  .لجزائريةالفساد المالي الذي تعاني منه البيئة الاقتصادية ا

  منهج الدراسة

الوصفي  المنهج  د علىاستنتم الامن أجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة وإثبات صحة الفرضيات      

الدولية  عرض المفاهيم والجوانب الخاصة بالتدقيق المحاسبي ومعايير التدقيقفي حيث يعتمد المنهج الوصفي التحليلي،

تدقيق الدولية في حوكمة والمنهج التحليلي في تبيان إسهامات معايير ال ،الشركاتوكمة وكذا الجوانب الخاصة بح

  .الشركات

 الدراسة صعوبات

 : يلي فيما تتمثل للدراسة الحسن السير اعترضت التي الصعوبات أهم لعل

 ؛ الدولية التدقيق بمعايير تعلق فيما خاصة الجامعية المكتبات مستوى على بالموضوع المتعلقة المراجع قلة �

  ؛مفيدة علمية انطلاقة بمثابة لكانت توفرت لو والتي ، للموضوع المشاة السابقة الدراسات قلة �

  .استخراج المادة العلمية من النصوص القانونيةصعوبة   �
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  هيكل الدراسة

تقسيم الدراسة إلى يتم الرئيسية والأسئلة الفرعية ولإثبات صحة الفرضيات س الإشكاليةعن  الإجابةجل أمن      

  :كالأتيثلاثة فصول وهي  

، وجاءت ضمنه ثلاث مباحث "ISAالإطار النظري لمعايير التدقيق الدولية" :تحت عنوان الفصل الأول �

  :رئيسية

 تطوره التاريخي،بالتطرق لمختلف جوانب  ،"اسبيمدخل مفاهيمي للتدقيق المح"،فكان المبحث الأول عبارة عن •

  بالإضافة إلى حقوق وواجبات المدقق؛ ،التي تحكمه والمعاييرأنواعه  ،مفهومه

الذي تضمن أسباب الطلب على التدقيق ، "المحاسبي واقع تدويل آليات التدقيقل "،كما تعرضنا في المبحث الثاني •

الأطراف الممارسة  بالإضافةفي البيئة الدولية وكذا مكاتب التدقيق الدولية وموقع التدقيق من الايارات المالية  

  للتدقيق في البيئة الدولية،

فقد تضمن هذا المبحث كيفية صدور معايير ، "دخل عام لمعايير التدقيق الدوليةم" ،أما في المبحث الثالث •

مع معايير المحاسبة   ISA، علاقة معايير التدقيق الدوليةلهيئات المشرفة على هذه المعاييرالتدقيق الدولية وكذا ا

 وفي الأخير أهداف هذه المعايير؛ ،IASالدولية

حيث تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث  "مدخل عام لحوكمة الشركات"تحت عنوان  :الفصل الثاني �

 :رئيسية

فتم التطرق في المبحث الأول إلى ماهية حوكمة الشركات من دوافع ظهورها ،تطورها التاريخي وكذا أهمية  •

 ؛وأهداف حوكمة الشركات

وكذا الأبعاد  ،حوكمة الشركات ومحدداتمن مبادئ  الثاني فتم التطرق إلى أسس وقواعد الحوكمةأما المبحث    •

 ؛المحاسبية لحوكمة الشركات

ت ياتجربة كل من الولاالتعرض لفي حين عالج المبحث الثالث تجارب بعض الدول في حوكمة الشركات وقد تم  •

 ؛ائر ومصرالمتحدة الأمريكية واليابان ،وكذا تجربة كل من الجز 

تجارب دولية ومحلية لحوكمة الشركات من خلال تطبيق معايير " الذي جاء تحت عنوان،الفصل الثالث  �

الذي حاولنا فيه دراسة أهم النقاط التي تحتوي عليها معايير التدقيق في الحد من  ،" ISAالتدقيق الدولية

 :وقد تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث جاءت كمايلي ،الفساد المالي وحوكمة الشركات



 المقدمة العامة

 

  ج

 

دور ل ،من خلا"معايير التدقيق الدولية في حوكمة الشركات إسهامات" ،فكان المبحث الأول تحت عنوان •

معايير التدقيق في تحديد مسؤوليات المدقق، التخطيط والرقابة الداخلية وكذا دور هذه المعايير في العرض العادل 

  للقوائم المالية؛

تجربة الأردن في تطبيق معايير التدقيق الدولية في شركات الصناعية  "إلى قم التطر أما في المبحث الثاني فت •

عينة من هذه وقد تم أخذ  "مدققي الحسابات الأردنين بتطبيق هذه المعايير التزامالمساهمة الأردنية وكذا مدى 

الخاص  350الغش والخطأ ،والمعيار رقم  باكتشافالخاص  240المعايير مثل معيار التدقيق الدولي رقم 

 الخاص بتقرير المدقق حول القوائم المالية؛ 700،والمعيار رقم رقابة الداخلية لبا

موقع مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر من معايير "في حين عالج المبحث الثالث تجربة الجزائر وجاء بعنوان ، •

إلى واقع وتنظيم ممارسة مهنة التدقيق في الجزائر، مدى توافق القوانين  ،وتطرقنا فيه" ISAالتدقيق الدولية 

ضرورة تكييف قواعد مهنة التدقيق وفي الأخير . والنصوص التشريعية المنظمة للمهنة مع معايير التدقيق الدولية

   .ISAالمحاسبي مع معايير التدقيق الدولية



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  :ل ا�ولالفص
ا�طار النظري لمعايير 

 ISAالتدقيق الدولية 
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  :تمهيد

نفتاح الاقتصاد العالمي في ظل بسبب ا ما عليه الآن كان أمرا حتميا، لىإله وتطوره ووصو تدقيق الإن ظهور        

ي للاقتصاد العالمالتدقيق ومن أجل مواكبة  انفتاح أسواق المال عالميا، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية،

جاءت فكرة  ه الممارساتجل تقريب وتوحيد هذأومن  الدولية،التفاعل مع البيئة  ه وجب عليهواحتواء كل متطلبات

دف إلى  ؛ليةالدو التدقيق لك تدريجيا إلى نشوء ما يعرف بالمعايير أدت بعد ذ، التدقيقدولية لمهنة  وضع أسس

توحيد كل  إلىالتدقيق  هدفيو  ،سسالأقواعد و الكل الاختلافات في تطبيق   جاوزتتالتدقيق استعمال لغة واحدة في 

ل مسايرة أيضا من أجالاختلافات و وتقليل وكشف مختلف التلاعبات  ،جل الزيادة الثقة في المعلوماتأ من الإجراءات

  .معايير المحاسبة الدوليةالنظام المالي الجديد و 

  :ول المباحث الثلاث التاليةدولي من خلال تنا بعدلتدقيق ا المساعي لإعطاءتوضيح كل هذه سيتم محاولة       

    .لتدقيقل مفاهيميمدخل  :الأولالمبحث 

  .واقع تدويل آليات التدقيق المحاسبي :المبحث الثاني

  .مدخل إلى المعايير الدولية للتدقيق :المبحث الثالث
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  لتدقيق ل مفاهيميمدخل : الأول المبحث

والمعايير ، ومفهومه ، لتاريخي من حيث تطوره ،التدقيقل حو الأساسيات ا المبحث بعض تناول في هذيتم س       

  .قالمدقخيرا حقوق وواجبات أنواعه و بعض أو التدقيق، تعارف عليها في الم

  .تدقيقلل التطور التاريخي :المطلب الأول

بسط الرقابة من بغية  نتيجة الحاجة الماسة له جاء خيرالأ ابأن هذ دركي ،التاريخ عبر لتدقيقثر اإن المتتبع لأ        

الدفع  التحصيل،ين يقومون بعملية ذعلى ال ،والحكومات المال أصحابطرف رؤساء القبائل أو الجماعات أو 

مات قدماء المصريين رجع إلى حكو ي لتدقيق ا فإن "1،فحسب خالد أمين ،الاحتفاظ بالمواد في المخازن نيابة عنهمو 

قتها يستمع إلى القيود المدقق و العامة حيث كان د من صحة الحسابات بغية التأكالمدققين  استخدموااليونان الذين و 

  ."الأخطاءو كل التلاعبات  ى مدى سلامتها منالسجلات للوقوف علو  بالدفاترالمثبتة 

تسجيل القيود من خطاء الأالوقوع في الغش والتلاعبات و محاولة تفادي  نمالمدقق لقد تطور هدف عمل و 

 الإجراءات لناجعة لانتقادياإلى التحقق )ؤسسة المصدق القواعد المالية التي نشرا ( جماليالإالمحاسبية إلى التقييم 

 ننصب على ما تنتجه المحاسبة مالتدقيق يموازيا لتطور المحاسبة نظرا لكون التدقيق لقد كان تطور و  2،وهياكلها

  .معلومات مالية

بعد تنظيم الحسابات والتدقيق التسجيل  انتشار التجارة حيث تحسنت عمليةعصر النهضة و  أعقابففي 

 Summade arthmetice "ونشر كتابه ،"Luca Paciolo"على أساس الطريقة المزدوجة التي اكتشفها العالم الايطالي 

Geometria.proptini et propatinlita " 1494.3سنة ي ظهر في مدينة البندقية في القرن الخامس عشر الذ  

ن كل فرد مسيرا في نفس الوقت بمعنى ألكا و كان المالك ما  قوية إذ لتدقيقإلى عملية االحاجة غير أنه لم تكن 

  .بنفسه أعمالهقادرا على القيام بأعمال المحاسبة و مراقبة 

الضخمة التي  الشركاتونتيجة الثورة  الصناعية أدى ظهور  ةالثامن عشر في وقت لاحق سيما في القرن كما  

والمضاربة في أسهم الشركات الضخمة إلى خلق طلب  زيادة حجم الاستثمار،و  الإدارةعن الملكية  تتسم بانفصال 

                                                           

  .50ص 1980 ،عمان مطبعة الاتحاد، "الناحية النظريةمن  علم تدقيق الحسابات" عبد االله، أمينخالد -1

2-Lionnel.C et Gerard.V  "Audit et contrôle interne " , Dollos, paris,1992, p :19. 

  .7، ص2005، الأردن، عمان الطبعة الثانية،  ،يعدار الصفاء للنشر والتوز  ،"المدخل إلى التدقيق الحديث"مي جمعة، لاحمد ح-3
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كوسيلة التدقيق المحاسبي  عن إدارا كان سبب ظهور  موالالأفإن انفصال ملكية رؤوس  وهكذا 1،الإفصاحمزيد من 

                                                  .عن نتيجة ما استثمروه وعم عدم التلاعب فيه الأموالتطمئن أصحاب 

 التدقيق لمحاسبة و لم ومهنة فقد اتجهت العناية إثر ذلك إلى تدريس علمي لكعالتدقيق المحاسبي  ونظرا لأهمية       

كلية   تأسست  1581بإيطاليا سنة  )فنسيا(في التدقيق المحاسبي، فمثلا الفروع العلمية المرتبطة بينهما في ميدان و 

Roxonati ) (،2.ه الكليةأن يكون عضوا في هذالتدقيق نة هصبح على مزاول مأو  لتكوين خبراء المحاسبة  

سبة وقد كان لبريطانيا الفضل المسبق في تنظيم مهنة المحا ،ه المهنةهذ خرى إلى تنظيمثم اتجهت الدول الأ      

صدور قانون الشركات في ثم  1854،3سنة )بأدنبرة(ل منظمة مهنية هي جمعية المحاسبين ا أو  أنشئتفقد والتدقيق 

جل حماية أموال الملاك من تلاعب الشركات حيث والذي ينص على وجوب التدقيق من أ ،1862 بريطانيا سنة

الواسع حيث ظهر في فرنسا سنة  انتشارهالذي أدى إلى  الأمر، ون بدفع مهنة التدقيق إلى الأمامساعد هذا القان

نشاء إوعندها وجد التدقيق الظروف المناسبة للبروز، أين تم  ،1882سنة  يكيةالأمر ت المتحدة ياوالولا ،1881

 ،1902كندا  ،1896سنةالتدقيق ،أما استراليا فقد عرفت 1912للمحاسبين القانونيين سنة  الأمريكيالمعهد 

  .تدقيقإلى أنه لا يخلو بلد اليوم من وجود مهنة ال حتى وصل ،1911فلندا 

حيث بدأت مزاولة المهنة فيها بدون تنظيم حتى صدور  فضل المسبق،الفكان لمصر أما في المشرق العربي 

في سنة و  4،عليه عدة تعديلات فيما بعد أدخلتقد و  ،لمحاسبياالتدقيق المنظم لمهنة  1909سنة ) 1(القانون رقم

 )394(القانون رقم  ىبمقتض ثم تحولت فيما بعد إلى نقابة" ين المصريوالمدققين  جمعية المحاسبين" أنشئت 1946

سلوك المهنة و  ينظم أعمالالتدقيق دستورا لمهنة المحاسبة و  1957نة س هذه النقابة أصدرتوقد  1955لسنة 

  .امسؤوليات المحاسبين حقوق و و وواجبات 

ظل الأمر و  قانون الشركات البريطاني،مستمدة من  1919كما كانت هناك تشريعات مهنية مقدمة في العراق سنة 

  .1958بقانون الشركات العراقي سنة  استبدلك حتى كذل

                                                           

  .29 :ص ،1999، السعودية ،دار المريخ، ريب أحمد حامد حجاجعت ،"المحاسبة المتوسطة" وجيري يجانت، دونالد كيز -1  

   .18: ص ،2000الأردن،  ،نعما النشر،دار وائل للطباعة و ، "الناحية النظرية و العلميةمن  الحسابات تدقيقم لع"، خالد أمين عبد االله -2

  .   13: ،ص2000، الأولىلطبعة  ،اةيعمالجار ادال، "العلمية و معايير التطبيق الأبعاد -المراجعة أصول" طه عبد الوهاب، إبراهيمو  يحي حسين عبيد -3

  .19: ،صذكره بقعبد االله،مرجع س أمينخالد  -4
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لدول السالفة الذكر،فقد  ا ما قورنت باالمحاسبة إذو التدقيق نظيم مهنة أما في الجزائر فقد تأخرت في مجال ت

الذي قام بإصدار تشريعات  1991،1أفريل 27المؤرخ في  08-91ه المهنة غير منظمة إلى أن ظهر قانون كانت هذ

  .ة بالمهنة و مزاوليهاكام متعلقأحو 

ما هي من الأسباب البارزة في تطور هذه المهنة منذ أول بروز لها إلى غاية إلى أنه  الإشارةيمكن  الأخيرفي و 

 أصبحتحيث  لمتعددة الجنسيات،الشركات االمالية و  الأسواقنشاء إالسياسات المالية والضريبية و  عليه الآن هو

  .ا سعيا للمحافظة على صورة الشركة و نشاطهاهذو  ،ركة تريد تسعير في البورصةششرطا ضروريا لأي المدقق ة مصادق

  التدقيق تعريف :المطلب الثاني

المدقق فكان  2.معناها يستمعو   )Audire (  مشتقة من الكلمة اللاتينية  )Auditing (التدقيق ة إن كلم

وبعد  ،جلسة استماع عامة تها فيعلى صحتها وسلام بالدفاتر والسجلات للوقوف المثبتةفي اليونان يستمع إلى القيود 

السجلات بقصد و  الأرقامفحص البيانات و "اللفظي يقصد به  بمدلولهوالتدقيق بتقديم تقريره، المدقق لك يقوم ذ

 من قبل دائرة المعلومات البريطانية بأنه فحص للأعمال بمعناه المهني فقد تم تعريفهالتدقيق  أما  3."التحقق من صحتها

لك بغية التأكد من أا ذو  دها،أن لا يكون هو الذي نفشرط  الأفرادمهما كانت طبيعتها يقوم به أحد أو بعض 

  .المحددة للأهدافتمت وفقا 

تدقيق للمحدد الباحثين حول تحديد مفهوم شامل و و  والمنظمات المهنية  قد تعددت آراء الهيئات العلمية و 

التدقيق ن عملية أ) AAA( الأمريكيةالصادر عن جمعية المحاسبة تدقيق للة يسسايم الأفقد ورد في قائمة المفاه ،المحاسبي

 مثل في برامجتي يعتمد على التخطيط المسبق و المالذ المدقق تعني الفحص الذي يقوم به مة و ظتهي عملية من

  .التدقيق  و المراجعة قبل البدء في عملية التدقيق

 تحليلبحث وتقييم و  ىفحص القواعد المالية يشتمل عل" بأنهسبي التدقيق المحا" د نورأحم"كما عرف 

تلخيص العلميات  للأدلة المستخدمة في ، مع تحليل انتقادية للمشروعيبة المحاسبنواحي الرقاو  والإجراءاتللسجلات 

                                                           

  . 184:ص  1993عات الجامعية الجزائر بو القانون التجاري بمساعدة المصالح التقنية لوزارة العدل ديوان المط  -1

  . 5:، ص  1986، الجامعة الأردنية ،عمان،" علم تدقيق الحسابات"خالد أمين عبد االله ، -2

  . 26: ، ص1982، دار النهضة العربية ، القاهرة، " المراجعة وأصولها العلمية"عبد المنعم محمود عبد المنعم وعيسى محمد ابوطبل ،   -  3
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ع تحت تصرف يوض بتقرير مكتوب لمدققينتهي الفحص الذي يقوم به او  المالية، قرير عنها في القوائمالمختلفة و الت

   1."رأيه المهني فيهاالمدقق يعطي   تعتمد على القواعد المالية التيالجهات التي

مدقق تلك العملية المنتظمة التي تؤدى عن طريق " بأنهالتدقيق فقد عرف " حمد لطفيأأمين السيد "أما 

مطابقة نتائجها اث مالية و حدأابلة للتحقق منها تتعلق بأنشطة و مزاعم قحيادي للتحقق من صحة معلومات و و مؤهل 

قرارات ومصادقات وملاحظات إ( لتدقيقتقييم أدلة إثبات ااسبة مقررة عن طريق جمع و الاقتصادية مع معايير المح

 اتخاذفي المستخدمة لتلك المعلومات لاستخدامها  للأطرافمع التقرير عن نتائج تلك العملية ) فحصواستفسارات و 

   2."قراراا

من سلوب بناء بأاختبار تقني صارم و "انهعلى  » et Germond Bonnault «جارموند و ونال بكما عرف 

داقية  المعلومات في كل الظروف وعلى مدى مصعطاء رأي معلل على نوعية و بغية إ، مستقلو  طرف مهني مؤهل 

  3."ة المعمول ايالمبادئ المحاسباحترام القواعد والقوانين و 

سجلات ودفاتر و عملية فحص مستندات " على أنهتدقيق المحاسبي الي جمعة حمد حلمأ في حين يعرف

لك ذبداء الرأي في عدالة التقارير المالية للمنشأة معتمدا في إقاديا للتحقق من صحة العمليات و فنيا انتفحصا  المنشأة

  4.على قوة و متانة نظام الرقابة الداخلية

تأكد من المعلومات المقدمة الص انتقادي يسمح بفح "وهالتدقيق  "Guy Beneditct et Rene "أما تعريف 

 يهجل التصريح برأخارجي عن المؤسسة من أمستقل و مهني ي ينفذه فحص الذال وهلتدقيق فا من طرف المؤسسة،

 5."إلى المصادقة على الحسابات السنوية للمؤسسة التدقيق يهدفف مصداقية الحسابات السنوية،حول صحة و 

عملية منهجية منظمة تقوم على تقييم موضوعي لأدلة "وهالتدقيق يف بأن ه التعار ذيتضح من خلال ه

رجة التطابق بين تلك التأكيدات التأكد من دحداث الاقتصادية و الأقة بتأكيدات خاصة بالتصرفات و المتعل الإثبات

  ".توصيل النتائج للمستخدمين المعنيينوالمعايير المقررة و 

                                                           

  .6: ، ص 1990،الدار الجامعية للطباعة و النشر،الإسكندرية ،مصر، "مراجعة الحسابات من النظرية إلى التطبيق"نور، احمد   - 1

: ،ص2005،الدار الجامعية الإسكندرية مصر،" المراجع في تقرير عن الغش و الممارسات المحاسبية الخاطئة إجراءاتمسؤوليات و "السيد احمد لطفي، أمين -2

2 .  

، ص 2009،مذكرة ماجستير ، تخصص محاسبة، جامعة باتنة ،"تقارير المراجعة الخارجية في ظل تطبيق معايير المحاسبية الدولية  في الجزائر"مة مناعي ،حكي -3

:11.  

  .08:احمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره،ص  -4

5-- Benedict.G et Krarel .R "Evaluation du contrôle interne  " Foucler ,Paris ,1990, P :07. 
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  معايير التي تحكمهالو  التدقيق أنواع :المطلب الثالث

  .يتكون التدقيق المحاسبي من عدة أنواع كما أن هناك معايير متعارف عليها تحكمه    

  :أنواع التدقيق -1

  1: غلب الباحثينأحسب وجهة نظر لتدقيق المحاسبي في ما يلي تقسيم االتدقيق و نواع من يمكن التمييز بين عدة أ     

  :من حيث نطاقه- 1-1

 :وينقسم إلى

أو  الإدارةضع ت لاو  ي يؤديه،إطار غير محدد للعمل الذ لمدققل وليخ لذي ا ووه: الكامللتدقيق ا -1- 1-1

ا بات من تعدد عمليافي ظل كبر حجم المؤسسات و عمله و أية قيود على نطاق مجال المدقق الجهة التي تعين 

سلامة القوائم المالية الكاملة بغض يبدي رأيه الفني عن مدى  أنسلوب العينة على أن يتبنى أالمدقق الضروري على 

 .مسؤوليتهالنظر عن المفردات التي شملها فحصه بصفتها تقع كلية على 

كتدقيق ون غيرها  دعلى بعض العمليات أو البنود المدقق ا النوع يقتصر عمل في هذ :الجزئيالتدقيق  -2- 1-1

  .و الديون أو الحقوقالنقدي أ

  :التدقيق من حيث توقيت عملية - 1-2

 :يصنف إلىو 

 القوائم المالية الختامية،عداد الحسابات و إلمحاسبة و بدأ بعد انتهاء الدورة اي ذي ال ووه :النهائيالتدقيق  -1- 1-2

التي لا تتعدد فيها العمليات بصورة  المؤسسات صغيرة الحجم و في عادة  الأسلوبا رجي إلى هذالخاالمدقق يلجأ و 

 2.كبيرة

 أثناءالتدقيق تم يلأهمية في المؤسسات الكبيرة أين بالغ االتدقيق هذا النوع من يعتبر  :المستمرالتدقيق  -2- 1-2

 .مرات عديدة بشكل دوري أو بشكل جزئيالمدقق المحاسبي حيث تستوجب زيارة ، الدورة المحاسبية

                                                           

  .17:، ص  1992، الدار الجامعية للطباعة والنشر، القاهرة ،" - يةلمالأصول العلمية و الممارسات الع-أصول المراجعة  "،محمد توفيق محمد  - 1

  .    50:، ص 1990،الدار الجامعية ، بيروت ، " المراجعة بين النظرية و التطبيق" محمد سمير الصبان ومحمد القيومي،-2
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   :التدقيقمن حيث القائم على  - 1-3

 :وينقسم إلى

لك الشخص المؤهل عمليا الخارجي وهو ذدقق المفإن التدقيق ا النوع من في هذ :الخارجيالتدقيق  -1- 1-3

الخارجي فإما المدقق أما فيما يخص تأهيل  تامة،  ستقلاليةباالمؤسسة الاقتصادية حيث يتمتع  حساباتلتدقيق علميا و 

نظم تدقيق الخارجي ب دققعادة يقوم المو المدقق ع معايير البلد الذي يعمل فيه ن تماشيا مع معايير الدولية أو ميكو 

 1.بداء رأيه في عدالة المركز الماليإة والقيود وسجلات المحاسبية و قابة الداخليالر 

 عتبر حديث إذ ماي ومن تم فهو لتدقيق الخارجي الداخلي لاحقا التدقيق يعتبر ظهور  :التدقيق الداخلي -2- 1-3

سم داخل ق أو الإدارة دفاترها بواسطةعمليات المؤسسة و فحص لالتدقيق الداخلي عتبر يو  الخارجي،التدقيق قورن ب

 :جل الوقوف علىأالاستقلالية في التصرف من المؤسسة له حرية الحكم و 

 ؛الرقابة الداخلية لإجراءاتالتأكد من السير الحسن  �

 ؛البيانات المستخدمةالتحقق من صحة المعلومات و  �

 ؛احترامها للقوانينانسجام العمليات و  �

 .فعالية نظام الرقابة الداخلية �

   .لتدقيق نوعين أهميوضح الفرق بين تالي الو الجدول 

  

  

  

  

  

                                                           

  . 47:، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعبة، الجزائر، "المراجعة و مراقبة الحسابات بين النظرية و التطبيق"محمد بوتين ،  - 1
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  التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي   التمييز بين):1-1(الجدول رقم

  التدقيق الخارجي   التدقيق الداخلي  البيان

  الهدف

من خلال القضاء  وإنتاجية إداريةعلى كفاءة تحقيق أ- 1

التلاعب في و  الأخطاءاكتشاف و  الإسرافعلى 

  .الحسابات

 للإدارةالتأكد من صحة المعلومات المقدمة -2

القرارات و  اتخاذرسم الخطط و في للاسترشاد بها 

  .تنفيذها

الفني المحايد عن مدى  الرأي إبداء

المالية عن فترة عدالة القوائم صدق و 

توصيل النتائج إلى محاسبية معنية و 

  .الفئات المستفيدة منها

  .)تابع(موظف من داخل المؤسسة    سةبالمؤسالتدقيق علاقة القائم بعملية 
شخص طبيعي أو معنوي مهني من 

  .)مستقل(خارج المنشاة 

  المدقق حدود نطاق و 

كما ان طبيعة عمل    ،المدققنطاق عمل  الإدارةتحدد 

الداخلي يسمح له بتوسيع عمليات الفحص و المدقق 

  .الاختبارات

يتحدد نطاق و حدود العمل وفقا 

المدقق سسة و لعقد الموقع بين المؤ 

معايير و  والعرف السائد  الخارجي ،

المراجعة المتعارف عليها و ما تنص 

التدقيق عليه القوانين المنظمة لمهنة 

  .المحاسبي 

  التوقيت اللازم للآداء
  .يتم الفحص بصورة مستمرة طوال السنة المالية-

  .اختيارية وفقا لحجم المؤسسة-

 أو) نهائية(يتم الفحص مرة واحدة -

  .غير دورية أولال فترة دورية خ

  .نون السائداوفقا للق إلزامية-

  .إدارة المؤسسة  المستفيدين

  قراء القوائم المالية-1

  أصحاب المصالح-2

  إدارة المؤسسة-3

  .18:ص ، 2001، الأردن،عمان ، التوزيع نشر و لدار صفاء ل،   المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، أحمد حلمي جمعة :المصدر

 :من حيث الالتزام القانوني - 1-4

 :ويصنف هذا النوع من التدقيق إلى

قانون الشركات (ه المؤسسات وفقا للقانون السائد بلتزم الذي ت لك التدقيقذ ووه :التدقيق الإلزامي  -1- 1-4

 .قررةوقوع المؤسسة المخالفة تحت طائلة العقوبات الملك التدقيق بذو من ثم يترتب عن عدم القيام ) قانون الضرائب
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لمساهمين قصد او  الإدارةتم دون إلزام قانوني بل يطلب من مجلس ي ذيلك الذ ووه :ياريتالاخالتدقيق  -2- 1-4

والمركز  الأعمالنتائج  عنية الناتجة عن النظام المحاسبي و أن المعلومات المحاسبان على الحالة المالية للمؤسسة و الاطمئن

 1.وعدالةات مصداقية ذالمالي 

 :يقسم إلى :يث مدى الفحصمن ح - 1-5

المستندات بفحص جميع القيود والدفاتر والسجلات و المدقق المحاسبي  يقوم فيهو  :التدقيق التفصيلي -1- 1-5

 .للتأكد من أن جميع العمليات مقيدة بانتظام و أا صحيحة

م الرقابة الداخلية و ة نظاسلامو  المدقق بصحة اقتناع التدقيق الذي يعتمدلك ذ ووه :الاختياريالتدقيق  -2- 1-5

 :الأساليبه أحد هذ التدقيق بإتباع اتم هذي

 .التقدير الشخصي �

  .علم الاحصاء �

   :التدقيقمعايير  -2

التدقيق تنقسم معايير تعني وجود أساس للمقارنة و التدقيق وهي داء في مهمة الألقياس جودة  أداة لتدقيقتعتبر معايير ا

 .) 1- 1(كل رقم إلى ثلاث مجموعات كما هو موضح في الش

 :معايير العامة - 2-1

مراعاة المعايير أثناء مهنته حتى لا المدقق ا ينبغي على معايير لذقواعد وأسس وقوانين و عبارة عن التدقيق إن          

  2.يكون مقصرا

ة تتعلق عايير العامالمف ه المعايير بصورة شاملة،مريكي في صياغة هذكبير للمجمع الأوقد كان الفضل ال

ة حيث يجب على الخدمات المهنية أن تقدم على درجة من الكفاء ،لتدقيق المحاسبيا عمليةبلتكوين الشخصي للقائم با

  :تشتمل على ما يليسم المعايير الشخصية و يطلق كذلك على المعايير العامة إو  3.مدربين أشخاصالمهنية بواسطة 

                                                           

  . 07:، ص 2009،مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، تخصص محاسبة ،جامعة باتنة ، " أثر المراجعة الخارجية على مصداقية المعلومات المحاسبية"ديلمي عمر، - 1

  . 38:محمد بوتين ،مرجع سبق ذكره ،ص  -2

  . 30:، ص 2001، الدار الجامعية ،مصر ،"المراجعة الخارجية المفاهيم الأساسية و آليات التطبيق"محمد سمير الصبان وعبد الوهاب نصر علي ، -3
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 :المدقق معايير تأهيل -1- 2-1

التدقيق قد تتوفر فيه الكفاءة في مجالات عديدة إلا أنه لا يستطيع مقابلة احتياجات  بالرغم من أن أي شخص       

قرارات  اتخاذطراف متعددة في تعتمد عليه أتي تمكنه من إبداء رأي تثق فيه و البدون التعليم والخبرة في هذا اال و 

  :معينة

  :المدقق فر عاملين أساسيين فيهذا المعيار على ضرورة تو  نصوي

 ؛)التعليم(علمي تأهيل الال •

 1.)الخبرة و الكفاءة(التأهيل العملي  •

 :الاستقلال -2- 2-1

ض ن تتوفر بعالمالية التي تتم مراجعتها يجب أ مستخدمي القوائم درجة ثقة إلىلتدقيق الكي تصل مهنة      

  .ه المهنةالتي تدعم هذ الأساسيةالمعايير 

خص شمن قبل تدقيقها ه القوائم يجب أن تتم الية على هذلمطراف المستفيدة من القوائم الكي تعتمد الأو 

  .تعارض بين الإدارة و الملاك أحيانانه يكون هناك أرأيه خاصة و  إبداء الحياد عندو  بالاستقلاليتمتع 

  :العناية المهنية الواجبة -3- 2-1

لتدقيق  اتباع معاييرإن إ ة،عناية مهنية مرتفعبمهارة و التدقيق المحاسبي سيؤدي عملية المدقق يتوقع الجمهور أن 

يعتبر دائما  تلك المعايير لا  ومع ذلك فإن إتباع ية للعناية المهنية الواجبة،حد المقاييس المرجعالمتعارف عليها يمثل أ

 غش،للا ما قام الشخص الحريص بشكل معقول بعمل الكثير على سبيل المثال للتحقق من الوجود المحتمل كافيا فإذ

لكي يلتزم مراجع الحسابات بمعيار و  2.حسن وجه قد قام بواجبه على أ لمدقق غالبا من أن ذلك ا فسوف يتم التأكد

  .المهنيةليه الوفاء بمسؤولية القانونية و ل العناية المهنية ، يجب عذب

  

  

  

  

                                                           

  .   26:ص  حكيمة مناعي، مرجع سبق ذكره،- 1

  . 14:ص  كره،ذ طفي،مرجع سبق لأمين السيد احمد -2
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 :معايير الفحص الميداني -2-2 

عطاء الرأي إو أحسن وجه  ابات غير كاف للقيام بمهنته علىالحسمدقق الاستقلالية لدى و توفر الكفاءة 

معايير العمل  أيضاعمال فهناك من أجل ضمان نوعية جيدة للأحول شرعية وصدق الحسابات و  الصحيح

 تنفيذه  أثناءتزم ا ن يلأن يكون ملما ا، و أمدقق الحسابات يجب على التدقيق عملية  بتنفيذالميداني المتعلقة 

  :هم معاييره ما يليمن أو .المطلوبة دةبالجو يستطيع تقديم عمله لك حتى ذللمهمة و 

 :الإشرافالتخطيط و  -1- 2-2

عند قيامه مدقق الحسابات الخطط التي سيتبعها رؤية و الالاستراتيجي بمعنى التدقيق يتضمن تخطيط عملية          

لك مستفيدا من ذ  والتدقيق داد برنامج المراجعةيقوم بإع أنه الخطوة في اية هذالمدقق يجب على و ، التدقيق بأعمال

 تنفيذدين القائمين على فإنه يتضمن توجيه المساع الإشرافبالمعلومات التي تحصل عليها خلال فترة التخطيط أما 

  .قد تحققت في اية العمل الميداني أم لا الأهدافه إذا كانت هذ تحديد ماو  لتدقيق او تحقيق أهداف الفحص و 

 تنفيذها يتم العمل الميداني أنشطةحيث أن العديد من  المحاسبي،التدقيق  الملائم أمرا ضروريا في الإشرافيعد و  

   1.لكبواسطة مساعدين الذين تم اختيارهم لذ

 :تقييم نظام الرقابة الداخلية -2- 2-2

 بالتاليو ،كأساس لتحديد مدى الاعتماد عليه  ن تتم دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بصورة سليمةيجب أ

تقييم نظام الرقابة دراسة و للمدقق يمكن ضرورية و الالتدقيق  إجراءاتالتي تحدد ختبارات اللازمة و تحديد حجم الا

  2:الداخلية من خلال تجميع المعلومات عن المؤسسة بالوسائل التالية

 ؛الوصف الكتابي لنظام الرقابة الداخلية •

 ؛الداخلية الراقيةاستخدام خرائط التدفق لوصف نظام  •

 ؛تقصاء عن نظام الرقابة الداخليةعداد قوائم اسإ •

  :بإعداد ورقة عمل تتضمنالمدقق دراسة السابقة يقوم الو بعد 

 ؛الداخلية الرقابةنقاط ضعف في نظام  •
                                                           

  .46:،ص  2007عية الإسكندرية، مصر، ، ، الدار الجام"التطورات الحديثة من المراجعة" السيد أحمد لطفي ، امين- 1

  .26:حلمي جمعة،  المرجع سبق  ذكره، صاحمد -- 2
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 ؛نقاط قوة في نظام الرقابة الداخلية •

 .التدقيق التوصيات المقترحة للمنشأة محل •

  :إثبات التدقيقالحصول على دليل  -3- 2-2

 التأكيداتجل تقييم أئم من ملاقابل للاعتماد و  أي ، كاف وصالح  إثباتدليل  يتم الحصول علىيجب أن 

عن طريق الفحص التدقيق المحاسبي يتم الحصول على أدلة معقول و  إثباتالمتضمنة دليل ئم المالية و امة في القو ظالمن

  1.ا االفي هذ الأخرىجراءات والإوالملاحظات  والمرجعة الحسابية، المسندي،

  :التقرير إعدادايير مع - 2-3

ا الجزء عرض في هذ يتم ير العمل الميداني سوفمعايعايير العامة أو الشخصية و المإلى تم التطرق  أنبعد 

 إلى كافةالمدقق المحاسبي المبلغة من ساسي المتضمن المعلومات  تتمثل في المنتوج المادي الأمعايير إعداد التقرير و 

 شخصيةو  عملية فرت فيه مقومات علمية و و وثيقة مكتوبة تصدر عن شخص ت"هيعرف التقرير على أنالمستخدمين و 

في  ورأيه  من عمل،المدقق ما قام به  إيجازمحايد، يتضمن  رأي فني لإبداءهلا توفرت له ضمانات تجعله أمعينة و 

امية عن نتيجة النشاط الية الختالقوائم الم مدى تعبيرة ما تحتويه من بيانات محاسبية و دقالدفاتر والسجلات و  انتظام

   2."المركز المالي للمؤسسةو 

  :اكذو القوائم المالية  إعدادية في رأيه عن مدى تطبيق المبادئ المحاسب إبداءعند المدقق المحاسبي تقرير  نصي أنيجب و    

القوائم  عدادإلم تختلف عن المبادئ التي طبقت عند التدقيق ا كانت المبادئ التي طبقت عند القيام لعملية عن ما إذ �

  .المالية الخاصة بالدفاتر للفترات السابقة

ما لم تحمله هذه القوائم من معلومات و  معبرة تعبيرا كافيا عما الرأي لإبداءتكون القوائم المالية المستعملة  أنيجب  �

  .لكف ذكر في التقرير ما يفيد خلايذ 

في حالة استحالة ذلك يجب رأيه و  إبداءد دة واحدة عنكوا وحلملم بكل القوائم المالية المدقق يكون تقرير  أنيجب  �

 .رأيه إبداءالتي أدت إلى عدم  الأسبابكر يذ  أن لمدققعلى ا

  

                                                           

  .  .13:، ص 1999الأردن، ،  دار الرواق للنشر و التوزيع ،عمان ،"أساسيات التدقيق وفق المعايير الدولية"حسين القاضي و مأمون توفيق حمدان، - 1

  . 115:، طوفي مصر للطباعة ، مصر، بدون تاريخ، ص "أساسيات المراجعة و المراقبة الداخلية"ابراهيم علي عشماوي، -2
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  المتعارف عليهالتدقيق معايير ا: ) 1-(1رقمالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Ray whittington and kurt pany ; principles of auditing 

Walfth edition, Mc Graw-Hill NewYork, USA, 1998, P :37. 

  المدقق المحاسبي حقوق وواجبات :المطلب الرابع

  :حيث يملك هذا الأخير مجموعة من الحقوق والوجبات نوجزها في مايلي القائم على وظيفة التدقيق باعتباره

  :المدقق حقوق -1

يمكن تحديد بعض و  سجلات،و اتر بالقيام بالفحص الشامل للدف تسمح له التييتمتع المدقق ببعض الحقوق و  

  1:الحقوق الرئيسية لمدقق الحسابات فيما يلي

                                                           

لجريدة الرسمية الجمهورية و المتعلق بمهن الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ا 2010جوان  29المؤرخ في  01-10من قانون  32،36،37،38المواد - 1

 .11/07/2010،الموافق لـ  42الجزائرية ،العدد 

  

 المتعارف عليھاالتدقيق معايير 

 عداد التقريرإ لعمل الميدانيا معايير عامةال

التخطيط السليم لعملية  -1

  المراجعة

دراسة و تقييم الرقابة  -2

  الداخلية

 جمع أدلة ا�ثبات -3

مع .مدى اتفاق القوائم المالية -1
المحاسبية المتعارف ميدان 
  .عليھا

مدى إثبات التطبيق للمبادئ  -2

  المحاسبية المتعارف عليھا

مدى كفاية ا2فصاح  -3

 ا2ع4مي

التأھيل الكافي لمراجع  -1

  :الحسابات

  "التعليم'التأھيل العلمي  -أ

  "الخبرة"التأھيل العملي  -ب

  استق4ل المراجع -1
  بدل العناية المھنية -2
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 الموازنات ى السجلات المحاسبة و في عين المكان علأي وقت و  طلاع فيفظ الحسابات الإيمكن لمحا •

قائمين ال يمكنه أن يطلب منيئة و الهكتابات التابعة للشركة أو وبصفة عامة كل الوثائق و ال ،المحاضرو  المراسلاتو 

 .*أن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمةكل التوضيحات والمعلومات و   دارةالإب

المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق  الأجهزةأن يطلب من  الحساباتيمكن لمحافظ  •

 .بمؤسسات مرتبطة ا أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها

التي  الأسبابعليه طرح إذا لم يستطيع تكوين رأي حولها و القوائم المالية  رأيه في إبداء حق الامتناع عن   •

 .عرقلته

 .كللذة يضرور  ققدلماالتي يراها  الإيضاحاتحق طلب البيانات و  •

  :المدقق واجبات -2

  1:فيالمدقق تتمثل واجبات 

  ؛لختاميةالتحقق من الحسابات اكشف عن الأخطاء و الفحص حسابات الشركة والتحقق من القيود و  •

  ؛صل عليها نتيجة العلاقات المهنيةاحترام سرية المعلومات التي تح •

معيار التدقيق رقم حسب  والإدارةبة الداخلية للمكلفين بالحكومة عن نواحي قصور في الرقا الإبلاغ •

  ؛)265(

  ؛)510رقم  التدقيق معيار (حسب  احية الافتت الأرصدةتدقيق  •

  2؛ة لحسن سير المؤسسة أو الشركةتقديم الاقتراحات التي يراها صالح •

  ؛القوانين المعمول ا محليا و دولياومدى ملائمتها د المحاسبة و المراجعة عاالتحقق من تطبيق قو  •

 .التي اتبعت في الاجتماع الإجراءاتالتأكد من صحة ة و ور الجمعية العمومية حض •

  

  

  

                                                           

 www.ccd.gov.jo:، متوفر على الموقع الالكتروني " واجبات ومسؤوليات المدقق"حاتم القواسمي ،  - 1

   .128:، ص2008قبل للنشر والتوزيع، الأردن،دار المست، الطبعة الاولى، "علم تدقيق الحسابات النظري و العملي" خالد راغب الخطيب و خليل محمود الرفاعي، 2-

  2أنظر الملحق رقم   *
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  ع تدويل آليات التدقيق المحاسبي واق :المبحث الثاني

كانت ما  لكحيث أنه  عمال الأ أنشطةالتدقيق يتمثل في عولمة افع الرئيسي وراء التحرك نحو تدويل إن الد

على نفس القدر  ا طلب من المدققين أن تكون خدمام ونصائحهم متعددة الجنسيةالمنشأة متعددة الجنسيات كلم

 أكبر المكاتب على المستوى الدولية،البيئة بإبراز أسباب الطلب على التدقيق في سيتم القيام على هذا و  ،من التكافؤ

   .علاقة المدقق بالبيئة الدولية إبراز أخيراالايارات المالية و من  التدقيقمن  المهنة وموقعالدولي في هذه 

  :في البيئة الدوليةالتدقيق الطلب على  :المطلب الأول

  1:في إطار دوليالتدقيق هناك عدة أسباب وراء دراسة 

  :اريخيةأسباب ت - 1

كانت مدن   ةالخامس عشر و  ةففي القرنين الرابع عشر التدقيق مساهمات لتطوير  هناك عدد من البلدان قدمت

النتائج المستمرة  ىحدإول العالم،لعل دبعد ذلك و  ،وروباألك في المحاسبة و بعدها كذايطاليا هي الرائدة في التجارة و 

ة باللغة الانجليزية التي هي من أصل إيطالي،و كأمثلة عن ذلك البنك الماليتتمثل في عدد الكلمات المحاسبة و لتلك 

Bank ،  رأس المال وCapital،  النقدية وCash،  الأموردارة بريطانيا القيادة في إ أخذت ،ةوفي القرن التاسع عشر 

  .للمحاسبة عبر العالمالانجليزية  لغة مقررة كلغة  أصبحتلذلك  ،الأمريكيةا الولايات المتحدة  قتتحلة و يالمحاسب

  :الشركات متعددة الجنسيات - 2

الخدمات  أوتلك الشركات التي تنتج السلع "تم تعريف الشركات متعددة الجنسيات بشكل واسع على أا 

 تطوير هذا النوع إلىتعزى الزيادة الكبيرة في التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية  أنويمكن  في دولتين أو أكثر،

    ."من الشركات

كلة مزدوجة أمام مهنة مش دوجأزايد دورها في العلاقة الدولية، تة متعددة الجنسيات و العالميفظهور الشركات 

  .المعلومات المالية التي يتم تدقيقها بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية أهميةفتزايدت  التدقيق،المحاسبة و 

  

                                                           

  .115، 108:،ص ص  2005،الدار الجامعية،الإسكندرية ،"المراجعة الدولية و عولمة أسواق رأس المال"أمين السيد احمد لطفي، -  1
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فوجود تلك الشركات قد  أخر إلىويل التكنولوجيا المحاسبة من بلد كما تلعب تلك الشركات دورا رئيسيا في تح    

  1.التدقيقجديدة في مجال المراجعة و  أبعادا أضفى

  :القابلة للمقارنة - 3

الذين يرغبون في دراسة دور  الأمريكيينفمثلا المحاسبين لتدقيق الدراسة الدولية  أسباب أكثرربما تعتبر المقارنة      

الخبرات   إلى أيضالكن و  الألمانيةو ليس فقط للخبرات البريطانية  قرير المالي يمكن ان يتطلعوا التتشريع الشركات في

  . 1970الهولندية حيث تزايدت تشريعات الشركات ليصبح لها تأثير رئيسي منذ عام 

  :الاقتصادية الأسباب - 4

راك المشاكل القانونية التي تواجه إدالتدقيق و تعتبر مفيدا لفهم حتمية لتدقيق الاقتصادية  الأسبابإن دراسة      

 الأسبابالطلب ضروريا لذلك و من أهم  أصبحتعقيدا  أكثر الأعمالو اتمع  أصبحعموما فإنه كلما و المدققين؛ 

  2:هي

  .تعقد عمليات التبادل •

  المالية  أوراقرأس المال و بورصات  أسواقالطلب المتزايد في  •

  قمكاتب الدولية لتدقيال: المطلب الثاني

  3:ثلاث عوامل مؤثرة في قرار التفضيل بين مكاتب التدقيق الدولية هي أكثرإن 

  .الزبونالتعامل السابق بين مكاتب التدقيق و  •

  .المدقق أتعاب •

  .السمعة والشهرة •

  

                                                           

 ،ص ص 2008روحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر، ، أط" المالي الدولية الإبلاغالتوجه الجديد نحو معايير "حواس صلاح ، -  1

:154 ،155  . 
 . 124:أمين السيد احمد اطفي، مرجع سبق ذكره ،ص  -2
  .51:، ص 2011، 3زائر ، مذكرة ماجستير، جامعة الجتطبيقها في الجزائر التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية و مدى إمكانية"مازون ، آمينمحمد  -  3
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  :هنا نجد نوعين رئيسيين من المكاتبو 

  :الكبرى الأربعةمكاتب التدقيق  - 1

ة التي اكتسبت سمعة جيدة جعلتها تخرج من حدود معينة إلى كاتب الضخمنحو م توجه كبيرالقد شهد التدقيق 

حيث كانت ثماني مكاتب كبرى تسيطر  العالم، أنحاءالذي يضم عددا من الدول ثم جميع  الإقليممستوى الدولة ثم 

ت بعض ثم اندمج العالم كافة، أنحاءالمالية من  الأوراقعلى نسبة كبيرة من سوق التدقيق للشركات المسجلة في بورصة 

لكن اكبر و  ،مكاتب خمس أصبحتهذه المكاتب الثمانية الكبار مع بعضها البعض خلال عقد التسعينات إلى أن 

حيث تم بيعها مع   ENRONفضيحة  أعقابتعرضت لتصفية في   ANDERSN ARTHER  ؛المكاتب  هذه

  : العالم هيفي الأربعةأما المكاتب ) ERNStand.YonNG (إلى الأوسطالعاملين فيها في الشرق 

1-DELLOITTE؛ 

PRICEW ATER HOUSE COOPER-2؛ 

ERNST AND YOUNG-3؛ 

KPMG-4. 

  .يوضح خصائص كل مكتب التاليو الجدول 
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 الاربعة خصائص مكاتب التدقيق): 2-1(الجدول رقم

  اسم المكتب

 DELOITTE  خصائص المكتب

PRICEWATER 

HOUSE 

COOPER  

ERNST AND 

YOUNG  
KPMG  

  1989فردية منذ  1849  1894  لندن 1845  النشأةو  تاريخ التأسيس
اصبحت فردية في  1870

1987  

  هولندا-امستردام  لندن  نيويورك  لندن نيويورك،  مكان التأسيس

  ينسسؤ الم

James quigley 

John connolly 

chairman 

Samuel Dipiazza    
Jeremy Rosenberg 

–Brendam Flangan  

  خدمات مهنية  خدمات مهنية  ضرائب،مهنية،خدمات،محاسبة  خدمات مهنية  النشاط

  ضرائب،مراجعة   محاسبة  خدمات مهنية  مالية ،ضرائب ،مراجعة  المنتجات

  بليون دولار 16,9  بليون دولار  21,1  بليون دولار  25,1  بليون دولار 23,1  )2007(الدخل

  عامل 113000  عمال 130,000  عامل 146000  2007فريل أ ،عامل 155000  عدد العمال

  www.deloitte.com  www.pwc.com  www.ex.com  www.kpmg.com  الموقع الالكتروني

  .مكتب لكل من إعداد الطالب باعتماد على مواقع إلكترونية: المصدر 

  :الأخرىمكاتب التدقيق  -2

هناك عدد كبير من المكاتب  ةن جهتمثل مجموعة متجانسة فم أاعلى  التدقيق  تعامل مكاتب أنيمكن 

 أيضا. ةوليد أعمالهناك مكاتب لديها شبكة  أخرىمن جهة تي تضم عددا قليلا من المهنيين و ة الصغيرة اليالمحاسب

  .الكبار الأربعة أعمالعلى الرغم من عدم امتدادها الموسع مقارنة بشبكة 

  :الأخرىو المكاتب الجدول التالي يوضح المقارنة بين مكاتب التدقيق الكبرى و 
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  الأخرىمكاتب و  الأربعةرق بين مكاتب التدقيق الف :)3-1(الجدول رقم 

  الأخرىمكاتب   مكاتب التدقيق الكبرى

 تفضل تطبيق المعايير الصادرة عن الهيئات المهنية المحلية- 

  .الدوليةو 

تعمل على وضع مخطط عمل ملائم لأعمال تدقيق - 

  .الحسابات

  .التدقيق أعماللية في انجاز تعمل على تحقيق الفعا- 

جديدة تزيد من جودة  أساليبتعمل على انتهاج - 

  . تكاليف المقابلة لهاالالخدمات المؤداة بغض النظر عن 

خصوصا  تطبيق جميع معايير التدقيق إلىا لا تميل كثير - 

  .المستحدثة منها

 أنتستخدم وسائل لتقييم نظام الرقابة الداخلية دون - 

  .محددةخطة تدقيق معينة و  قق فيهايضع المد

  .تحقق الفعالية المطلوبة تماما قد تحقق كفاية عالية ولا- 

 عماللأ أدائهامتطورة عند جديدة و  أساليب لانتهج- 

  . التدقيق لتخوفها من انعكاسها على التكاليف

ص  ،2004، نصورةجامعة الم، "ة المهنية سالنظرية العملية و الممار "، حسب طه عبد الوهاب المراجعة  :المصدر

  .80، 79:ص

  المالية الدولية الانهياراتمن التدقيق المحاسبي موقع  :المطلب الثالث

تعاظم الخسائر التي تكبدها فلاس العديد من الشركات الكبرى و إالفضائح والايارات المالية و بعد تزايد 

 الأوساطعب بين ايار الشركات تثير الر  رأخباحيث كانت  ؛المالية العالمية الأسواقفي  الإرباكحالات و  المستثمرون

وجود ثغرات في  إلىكانت تؤشر والتي  دارة تلك الشركات حالات الغش المتتالية التي ارتكبتها إسبب ب؛ المالية العالمية

ب سبانتقاد شديد باعتبارها سببا من الأالتدقيق لاحيث تعرضت مهنة المحاسبة و  القانوني المعمول به،النظام المالي و 

  .و خاصة ما يتعلق بمعايير القيمة العادلة الأزمةالرئيسية في حدوث 

ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية  تلاوما  نو ايار شركة انر لحادثة وبالعودة 

  .من السبب في ذلكفي هذه المسؤولية اتجاهها و  الجدل أثيرحيث 

حيث كان التساؤل عن  الأزمةالسبب في هذه  لإبرازدراسة حيث كانت فيه عدة دراسات هدفت هذه ال

  1.النتائج التالية إلىتوصلت جل هذه الدراسات و ؟الأزمةالمهنة في هذه  أخلاقدور معايير المحاسبة التدقيق و 

                                                           

، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد الثامن "  زمة  معايير محاسبية وتدقيقه أم أخلاقيةل هي أزمة المالية العالمية هالأ" أسامة عبد المنعم السيد علي وعمر إقبال المستهداني ،-1

  . 183:، ص 2010،ديسمبر 
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يق أو التدقة بسبب ضعف في معايير المحاسبة و المالية العالمي الأزمةحدوث قتصادي العالمي و لم يكن الايار الا  - 

 ستغلالاتمادي مدراء الشركات التنفيذيين في و  أخلاقياتولكن حدثت بسبب ضعف  القوانين الخاصة المرتبطة ا،

  .تلك المعايير في تحقيق مصالح شخصية مرتبطة بشركام

عند عدم ممارستهم لموضوع الشك المهني سابات لتمسكهم بمعايير التدقيق والمحاسبة و مدققي الح أخلاقياتضعف   - 

  .تدقيق الحسابات الخاصة

هذه  مرونة  في المشكلة تكمن  لكنو  قيقدتلاير المحاسبة ومعايير المعاي بإصدارهناك العديد من الجهات التي تقوم   - 

  .في خدمة الشركات التي تستعين بخدمامتها مما جعل المدققين يوظفون هذه المرونة مياالمعايير وعدم الز 

 ينيرا هاما لطبيعة العلاقة المهمة بين التدقيق الداخلي مع لجنة التدقيق حيث يحتاج المدققون تذكر حادثة ان تعد - 

  .لرفع تقاريرهم الى لجنة التدقيق  كما هو الحال بالنسبة المدققين الخارجينينالداخل

  البيئة الدوليةالمدقق و  :لرابعالمطلب ا

لال محاولة يق التدقيق الدولي شخص المدقق من خشملت المساعي لتحق القائم على وظيفة التدقيق، باعتباره

عمل على توحيد لعوائق الجغرافية بالاإلى نوع القيود و  بإضافة ،ف الدولبين نظرائه من مختلتقليل التفاوت بينه و 

  .بلد غير البلد محل اعتماده إيتخول لأي مدقق العمل في  أنتحديد المتطلبات التي من الممكن متطلبات التكوين و 

 الأخلاقيةاستعراض متطلبات محاولات الاتحاد الدولي للمحاسبين لاحتواء التباين في المواقف م محاولة سيت

  .الخبرة في بعض الدولو  متطلبات التعليماستعراض و 

   :دليل السلوك المهني الاخلاقي الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين - 1

جتماعية فإن الإالاختلافات الدولية في الثقافة واللغة والنظم القانونية و نه بسبب أيعتبر الاتحاد الدولي للمحاسبين 

  .رئيسياو مهمة إعداد متطلبات تفصيلية للسلوك المهني تعد أمرا مهما 

عدل من عدة سنوات كان و  1990في عام  الأخلاقي للسلوك حيث وضع الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلا

 الأمرترتبط بالنظام المطبق في كل مجتمع من اتمعات  الأخلاقيألة السلوك بالرغم من أن مس 1998في عام  آخرها

  :يحتوي هذا الدليل على ما يليه و آخر أمرا لا مفر منو  مجتمعبين  الأخلاقيةن في الموقف يابالذي يجعل الت
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  .أهداف عامة لممارسة مهنة التدقيق �

العامة  الأهدافالتي تحقق و الممارسين للمهنة  عضاءالأمن قبل  إتباعهاالتي يجب  الأساسيةالقواعد المبادئ و  �

  .  1للمهنة

  :احتياجات هي أربعةالعامة لممارسة مهنة التدقيق  هدافالأحيث تتطلب 

 .نظم المعلوماتناك حاجة في اتمع المعلومات و ه :المصداقية -أ   

 .الفئات المهنةعمل و ال وأصحابتحديدهم بوضوح من قبل العملاء  هناك حاجة لأفراد يمكن :لمهنيةا-ب

  .الأداء من على مستوياتأيجب أن تكون الخدمات المقدمة في  :جودة الخدمات-ج

المهنة التي تحكم  الأخلاقمن  إطارمستعملو هذه الخدمات من الشعور بالثقة بوجود  تمكني نيجب أ :الثقة-د

  .شروط هذا العمل

  :اليةتتوفر المبادئ الت أنيجب التدقيق لتحقيق أهداف مهنة و 

 .خدمته أداءيكون المدقق أمينا في  أنو يقصد ا  :النزاهة -أ  

تعارض المصالح أو تأثير و  الإجحافيكون عادلا لا يسمح بالتحيز و  أنينبغي على المدقق  :لموضوعيةا -ب

 .بتجاوز الموضوعية الآخرين

  .ل عناية و كفاءةيؤدي خدمته بك أنينبغي على المدقق  :العناية اللازمةالكفاءة المهنية و  -ج

  .واجباته المهنية أثناءسرار حول المعلومات التي يحصل عليها الأبكامل  حتفاظالاوجوب  :السرية -د

  .سلوك يسيء إليها أييجب على المدقق بأن يتصرف بطريقة تتوافق مع سمعة المهنة و يمتنع عن  :السلوك المهني-هـ

كل المعايير على متطلبات النزاهة والموضوعية وكذا الاستقلالية و  وهو حريص متهايجب تنفيذ خد :المعايير الفنية- و

  .الفنية و المهنية

  
                                                           

،ص  2009ار الثقافة للنشر، الأردن، ، الجزء الأول،الطبعة الأولى، د)"الإطار النظري والإجراءات العملية(مراجعة الحسابات المقدمة"حسين احمد دحدوح، - 1

:86   .  
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   :متطلبات التعليم و الخبرة للمدقق في بعض الدول -2

  :الأمريكيةالتعليم والخبرة في الولايات المتحدة  متطلبات 2-1

اصلا على شهادة جامعية في على الراغب في امتهان وظيفة مدقق أن يكون ح الأمريكيةاشترطت المعايير 

لتأهيل المهني في لبرامج  الأمريكيةعية المحاسبة جم وضعتو  سنوات خبرة ميدانية، 3مع تربص  المحاسبة و التدقيق و

  1:تمثل هذه البرامج فييالتدقيق و 

  ؛وليبرنامج التأهيل الأ �

  ؛تجديد المعلوماتبرنامج التركيز و  �

  ؛ضوية المهنيةبرنامج التأهيل المهني للحصول على الع �

  ؛تسييرالبرنامج التأهيل العالي لمن يحتلون مراكز  �

  ؛التطورات في مجال التدقيق  أحداثطلاع على لإلبرنامج التطوير  �

  الإداري؛برنامج التدريب  �

  .برنامج التدريب الخاص �

  :برة في بريطانياالخ متطلبات التعليم و 2- 2

  2:فاشترط في شخص المدقق ما يلي وين العلمي و العملي له،يعالج هذا المعيار كفاءة المدقق من خلال التك   

  ؛امعية في التدقيق أو المحاسبةج يكون حامل لشهادات أن •

  ؛مكاتب التدقيق المعتمدةسنوات لدى أحد  3تربص  إجراء •

  ؛، التسيير، التنظيملمحاسبة، الحقوقالتي تتمثل في ا الأساسيةحول المعارف  الأوليجري الامتحان  أن •

 .الجبايةو  المالي، التدقيقاني حول التسيير الامتحان الث إجراءثم  ،الأولالمستوى  يد علىالتأك •

  

  

                                                           

، ص 2004جامعة الجزائر،  ،ةبسامح صصتخ لتسيير،،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ا"نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر"صديق مسعود،- 1

:212.  

  .223،224:ص ص ،هصديقي مسعود، مرجع سبق ذكر -2



  ISAالإطار النظري لمعايير التدقيق الدولية .........................................:الفصل الأول

 

24 

 

  :متطلبات التعليم و الخبرة في فرنسا 3- 2

 3تربص مدته  إتمامتشترط القوانين الفرنسية لمنح الترخيص لمحافظي الحسابات النجاح في امتحان النهائي بعد 

  .وم الخبرة المحاسبة معفون من هذا الامتحانإلا أن الحاصلين على دبل 1،سنوات

  :متطلبات التعليم و الخبرة في مصر 4 - 2

أحد المؤهلات  ن في مصر أن يكون الطالب حاصلا علىالمدققين تحت التمرييشترط للقيد في جدول المحاسبين و 

  2:الآتية

  ؛دبلوم مدرسة التجارة العليا �

  ؛اسبةبكالوريوس التجارة من شعبة المح �

  ؛التجاريةالمعهد العالي للعلوم المالية و  يوسبكالور  �

  ؛عمال مع دبلوم معهد الضرائبالوريوس التجارة من شعب إدارة الأبك �

أن  المدققين،ت التمرين إلى جدول المحاسبين و المدققين تحالمحاسبين و  يشترط لنقل اسم الطالب من جدول �

  ؛دقيقالتالمحددة في أعمال المحاسبة و  التمرينمدة  يامضيكون قد 

  .ثلاث سنوات عمل للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها سابقا �

  :متطلبات التعليم و الخبرة في الجزائر 5- 2

  :حددت النصوص الجزائرية كفاءة مدقق الحسابات في عنصرين أساسية هما

 :التأهيل العلمي 1- 2-5

  3:ائزون على شهادة التعليم العالي الآتيةالح

   ؛م الاقتصاديةليسانس في الفروع العلو  �

  ؛شهادة المدرسة العليا للتجارة �

  ؛ليسانس تسيير �

                                                           

  224، 223:صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره  ص ص .-1

  .62:محمد أمين مازون، مرجع سبق ذكره ،ص -2

  .06، 04 ص ص  24/03/1999بتاريخ  32الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية  رقم .صادر عن وزارة المالية 24/03/1999مقرر مؤرخ في -3
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  ؛أو المالية أو الجمارك الإدارةالمدارس المتخصصة في شهادة المعاهد و  �

  .شهادة جامعية التكوين المتواصل في المالية و المحاسبة �

  :التأهيل العملي 2- 2-5

ب مهني كخبير محاسب مدته سنتين يتوج بشهادة اية التدريب متابعة تدري  يا تشرط القوانين في الجانب العملكم   

  .متابعة تدريب مهني مدته ستة أشهرسنوات في الميدانين المحاسبي والمالي و  ةر خبرة قدرها عش إثباتالقانوني أو 

 أنيشترط * 01- 10التي مست مهنة التدقيق في الجزائر ممثلة في القانون  الأخيرةالتعديلات  إطارغير أنه في        

الممنوحة من معهد التعليم و  يحوز المتقدم للمهنة الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها،

على أنه لا يمكن الالتحاق بمعهد التعليم المختص  لمعاهد المعتمدة من طرفه،االمختص التابع للوزير المكلف بالمالية أو 

  1.شهادة جامعية في الاختصاصعلى مسابقة للمترشحين الحائزين  إجراء بعد إلالمعاهد المعتمدة ا أو

الدول و ) الجزائر- مصر(متطلبات التعليم والخبرة في الدول العربية ومنها  أنارنة نلاحظ من خلال هذه المق     

تم فترة لمن أ العربية تمنح التراخيصفأغلب الدول  هناك اختلاف في المتطلبات قبيل منح التراخيص، أن الأجنبية

تحمل المسؤوليات لتدقيق وهذا ما يعكس فروق بين الكفاءات و  الأجنبيةامتحان عكس الدول  أيالتربص دون 

  .الشركات الكبرى

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .مرجع سبق ذكره 01-10من قانون  08المادة - 1

  2الملحق رقم أنظر * 
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 ISAلتدقيق لمعايير الدولية مدخل إلى ال :المبحث الثالث

بحيث تعتمد عليها  المالية، المستخدمة للقوائم الأطرافلى خدمة وسيلة دف إ في كونهالتدقيق  أهميةتتجلى    

  .هفينشط تالبقاء في السوق التي والمتمثلة في الاستمرارية و  أهدافهاو  اتخاذ قراراا ورسم سياستها في

على غرار توحيد التدقيق المحاسبي توحيد مهنة و المدققين من أجل تقليل التفاوت في ممارسة المهنية من قبل و 

المدققين الي المحاسبي الجديد ظهرت الحاجة إلى وضع معايير أو قواعد يسترشد ا مسايرة النظام الممهنة المحاسبة و 

ليه في هذا المبحث من خلال كيفية صدور هذه المعايير و سيتم التطرق إوهو ما (ISA) الدوليةالتدقيق تسمى بمعايير 

  .عاييروأهداف هذه المعلاقتها بمعايير المحاسبة الدولية ا الهيئات المشرفة عليها و كذ

   ISAةالدوليالتدقيق كيفية صدور المعايير  :الأولالمطلب 

كثير من   طرح Enron and Worldcom العديد من الشركات العالمية مثل شركة إفلاسو  إخفاقنتيجة 

مدى فاعلية عملية التدقيق في عدة تساؤلات حول دور المدقق و  ،ينالمستثمر و  المصارف أصحاب ،المحللين ،المشرعين

  .رأس المال أسواقظ على الثقة العامة في الحفا

تشهده هذه التساؤلات كانت بمثابة العنصر المحفز ولو جزئيا الذي تسبب في حدوث التغير الكبير الذي 

دولية تحظى بالقبول  معايير إصداربسبب الاختلاف في المعايير بين كل الدول فوجب  أيضاو  ،التدقيقحاليا مهنة 

ماية الصالح العام تكمن في لح أن الطريقة الأساسية(IFAC)د الدولي للمحاسبين الاتحا كإدرا أيضا،و العام دوليا

غيرهم ت التي يعتمد عليها المستثمرون و سيلة لضمان مصداقية المعلوماتطبيق معايير معترف ا دوليا كو تعزيز و وضع و 

  1.المعنية الأطرافمن 

الس  إعلان إلى أدىالشيء الذي الدولي على المستوى يق التدقتوحيد لمسايرة النظام المالي الجديد و  أيضاو 

الدولية  وقد تم التدقيق انه سيصدر معايير  2007في اكتوبر   (IAASB)الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية 

حيث يتبع لجنة ممارسة التدقيق  2009ديسمبر 15تكون سارية المفعول في  أنعلى  2008ديسمبر  15في ذالك 

   2:لأي معيار دولي للمراجعة إصدارهادولية الخطوات التالية عند ال

  ؛متعمقة حولهاالتي تحتاج عمل دراسات منفصلة و  تكوين لجنة فرعية لاختيار الموضوعات �

                                                           

  .04:، ص 2010، طبعة الأولى، الجزء الأول ،"إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق" الاتحاد الدولي للمحاسبين، -  1
  .71: محمد أمين مازون، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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  ؛الدراسة المتعمقة على الموضوع المختار بإجراءتقوم اللجنة الفرعية  �

  ؛مسودة المعيار المقترح بإعدادتقوم اللجنة الفرعية  �

يتم توزيعه على لجان الاتحاد الدولي للمحاسبين  لجنة ممارسة التدقيق الدولية مسودة المعيار المقترح، أقرتذا إ �

  ؛التعليق على المسودةالرأي و  لإبداءوكذا المنظمات الدولية ذات الصلة 

ثم تقوم بتنقيح على مسودة المعيار المقترح  الأطرافتتسلم لجنة ممارسة التدقيق الدولة تعليقات وآراء هذه  �

  ؛صياغة المعيار

  .المعيار في صورته النهائية إصداربعد ذلك يتم  �

في التطبيق عندما  الأولويةالصادرة عن الإتحاد الدولي لا تعطي  للتدقيق وليةالدعايير الم أنوتجدر الإشارة إلى       

ويتم الالتزام التلقائي ذه المعايير في الحالات  بلد ، أيتتعارض مع الأنظمة المحلية الخاصة بتدقيق المعلومات المالية في 

  1.التي تتفق فيها هذه الأنظمة مع معايير التدقيق الدولية

، وفيما يلي بيان مبوب لها حسب معيارا 27م 1988لقد صدر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين حتى بداية سنة     

  :صدورهاسنة 

 :م صدرت ثلاثة معايير هي  1980في سنة  �

 ؛)جانفي (ف ومجالات تدقيق الحسابات أهدا .1

 ؛)جانفي(كتاب تكليف مدقق الحسابات  .2

  .)سبتمبر(المبادئ الأساسية في التدقيق  .3

 :صدرت أربعة معايير أخرى هي  1981في عام  �

  ؛)فيفري(التخطيط  - 4

 ؛)فيفري(الاعتماد على عمل مدقق أخر - 5

  ؛)جويلية  (لمرتبطة به  الداخلية ا والضوابطدراسة وتقييم النظام المحاسبي – 6

  .)سبتمبر (التدقيق    أعمالرقابة الجودة في  - 7

                                                           

 .136 :ص  ، 1992 ، مصر ، للنشر الجديدة الجلاء مكتبة ، الثانية الطبعة ، " والممارسة النظرية إطار – المراجعة "، لناغيا السيد محمود -1
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 : صدرت أربعة معايير هي 1982في عام  �

  ؛)جويلية (أدلة  الإثبات في التدقيق الداخلي    - 8

  ؛ )جانفي(التوثيق   - 9

  ؛)جويلية  (الاعتماد على عمل المدقق الداخلي   -10

  . )أكتوبر(الغش والخطأ    -11

 :صدر معياران آخران هما 1983عام  في �

   ؛)جويلية (ة   يالمراجعة التحليل -12     

  .)1989أكتوبر وعدل في جانفي   (تقرير المدقق عن البيانات المالية    -13     

 :هي  أخرىصدرت أربع معايير  1984في عام  �

  ؛)فيفري (  الواردة في مستندات عمليات مالية تم تدقيقها  الأخرىالمعلومات  - 14   

  ؛)فيفري  (التدقيق في بيئة المعالجة الآلية للبيانات  - 15   

   ؛)أكتوبر (أساليب التدقيق بالاستعانة بالحاسب الآلي   -16  

   .)أكتوبر (الجهات التابعة   -17  

 :صدرت خمسة معايير أخرى هي  1985في عام  �

  ؛)فيفري  (الاستفادة من عمل الخبير    -18  

  ؛)فيفري  (نة في عمليات التدقيق  العي -19  

  ؛)سبتمبر (اثر بيئة المعالجة الآلية للبيانات على دراسة وتقييم النظام المحاسبي    -20  

  ؛)أكتوبر (توقيت تقرير المدقق   -21  

  .)أكتوبر (الإقرارات  الصادرة عن الإدارة   - 22 

 : صدر معياران آخران هما 1986عام  في �

   ؛)جانفي (مرار  مبدأ الاست -23  

  .)أكتوبر (تقارير خاصة للمدقق    - 24   

 : هي أخرىصدرت ثلاثة معايير  1987في عام  �

    ؛)فيفري( النسبية وخطر التدقيق الأهمية - 25 
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  ؛) أكتوبر (تدقيق البيانات التقديرية في المحاسبة   -26

   .فحص المعلومات المالية المتوقعة  -27

رات زمنية متتابعة حسب الأهمية النسبية ثم أعاد الاتحاد الدولي تبويب هذه المعايير وصدرت المعايير في إصدا

  .طبقا لارتباطاا بمراحل عملية التدقيق

 )100(، في حين أخذ التبويب الثاني ترقيما يبدأ من الرقم )1 (يبدأ من الرقمترقيما  الأولوأخذ التبويب         

 ISA:    1 يةوفيما يلي أهم معايير التدقيق الدول

  :يلي شملت على ماو  :199- 100 التمهيدية الأمورمعايير  -1

  .(ISA100)مقدمة تمهيدية عن المعايير الدولية لتدقيق و الخدمات ذات العلاقة  - 

 .(ISA110)المصطلحات  إطار - 

  (ISA120)المعايير الدولية للتدقيق  إطار - 

  :ليشملت على ما يو  :299-200معايير المسؤوليات  -2

  ؛(ISA220)تنفيذ المرجعة وفق المعايير الدولية للتدقيق لمراجع المستقل و العامة ل الأهداف - 

 ؛(ISA210)شروط التكليف بالمراجعة  أوشروط مهمة المراجعة الاتفاق حول آجال و  - 

  ؛(ISA220)رقابة جودة مراجعة القوائم المالية  - 

 ؛(ISA230)توثيق المراجعة  - 

 ؛(ISA240) المالية مراجعة القوائم أثناءالغش  بأعمالفيما يتعلق  مسؤولية المراجع - 

  ؛(ISA250)القوائم المالية  قيقدعند الت الأنظمةمراعاة القوانين و  - 

 (ISA260)الاتصال مع المسؤولين - 

  :تشمل ما يليو  :399-300معايير التخطيط  -3

                                                           

د علوم التسيير ، سعملتقى كلية العلوم الاقتصادية و  ، (ISA)ضرورة إصلاح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر بتكيفها مع معايير الدولية "عمور جمال ، -1

  .  10:ص  2011دحلب ،البليدة،
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 ؛(ISA300)تخطيط مراجعة القوائم المالية  - 

  ؛(ISA320)ية في التخطيط و تنفيذ العملية المراجعة نسبال الأهمية - 

 .(ISA330)المراجع فيما يتعلق بتقييم المخاطر  إجابات- 

  :و تتمثل في :499-400معايير نظام الرقابة الداخلية  -4

 ؛)ISA400(الداخلية الرقابة تقدير المخاطر و  - 

 ؛(ISA402)تخدم مؤسسات خدمية بعين الاعتبار عند التدقيق مؤسسات تس خذهاأالعوامل الواجب  - 

  .(ISA450)التدقيق  أثناءتقييم الانحرافات المكتشفة  - 

  1:تتمثل في ما يليو  :599-500 الإثبات أدلةمعايير  -5

  ؛(ISA500) الإثبات أدلة - 

 ؛(ISA501)اعتبارات خاصة لبنود محددة -إثبات أدلة - 

 ؛(ISA505)مصادفات خارجية  - 

 ؛(ISA520)التحليلية  الإجراءات - 

  ؛(ISA530)العينات في عملية التدقيق  - 

  .(ISA550)ذات العلاقة  الأطراف - 

  :تشمل ما يليو  :699-600 آخرينلاستفادة من عمل معايير ا -6

 ؛(ISA600)اعتبارات خاصة –مراجعي الفروع  أعمالمراجعة القوائم المالية للمجمعات بما فيها استعمال  - 

  ؛(ISA610)لداخلين المراجعين ا أعمالاستعمال  - 

  .(ISA620)الخبير  الأعمالاستعمال المراجع  - 

                                                           

  .  11:عمور جمال،  مرجع سبق ذكره، ص -1
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  :تتمثل فيو  :979-700التقارير  وإصدارمعايير استنتاجات المراجعة  -7

  ؛(ISA700)التقرير حول القوائم المالية الرأي و  - 

  ؛(ISA705)التعبير عن رأي معدل أو مغير في تقرير المراجع المستقيل  - 

  ؛(ISA710)قوائم المالية المقارنة لارنة و المعلومات المقا - 

 ؛(ISA720)مسؤولية المراجع فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة في وثائق تحتوي على قوائم مالية ثم مراجعتها  - 

  :تتمثل فيو  :899-800تتعلق بمجالات متخصصة  معايير -8

 (ISA800)اصة اعتبارات خدة طبقا لمرجعيات ذات طابع خاص و مراجعة قوائم مالية مع - 

  (ISA810)تقرير ملخص حول قوائم مالية  إصدارمهمات تمس  - 

 .ة الداخلية و غيرها من المعاييرتمس مجالات عديدة كاالات المتخصصة و معايير المراجع أخرىهناك معايير  

  :إصدارالدولية وفق آخر  لتدقيق معايير ايلخص  التاليدول والج
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  .إصداروفق أخر   التدقيق الدولية معايير): 4-1(الجدول رقم

  عنوان المعيار  رمز المعيار  عنوان المعيار  رمز المعيار

ISA200 تدقيق الحسابات ومبادئه العامة أهداف  ISA520  التحليلية الإجراءات  

ISA210  شروط الارتباطات بمهمة التدقيق  ISA530  عينة التدقيق و الوسائل الاختبارية  

ISA220  التدقيق أعمالودة الرقابة على ج  ISA540  تدقيق التقديرات المحاسبية  

ISA230  التوثيق  ISA550  ذات العلاقة الأطراف  

ISA240  الغش و الخطأ  ISA560  اللاحقة الأحداث  

ISA250   عملية التدقيق أداءدراسة القوانين و اللوائح عند  ISA570  الاستمرارية  

ISA260   عن الحكومةالمسؤولين للأشخاصالتدقيق  أمورتوصيل   ISA580  الإدارة إقرارات  

ISA300 التخطيط  ISA600   مدقق آخر أعمالالاعتماد على  

ISA315  أخطارهاو  محيطهاالفهم الكافي للمؤسسة و  ISA610   مدقق الداخلي أعمالالاعتماد على  

ISA320 النسبية الأهمية  ISA620   الخبراء المتخصصين أعمالالاعتماد على  

ISA330 المدقق إجراءات  ISA700  تقرير المدقق عن القوائم المالية  

ISA402 التدقيق في حالة استخدام العميل لمنظمة خدمات  ISA710  المقارنات  

ISA500 في التدقيق الإثبات أدلة  ISA720   المرفقة للقوائم المالية الأخرىالمعلومات  

ISA510 في العمليات الجديدة الافتتاحية الأرصدة  ISA800   الخاصة الأغراضالمدقق عن مهام التدقيق ذات تقرير  

  .ذكرها من إعداد الطالب باعتماد على المراجع السابقة :المصدر

  الدولية لتدقيق الهيئات المشرفة على معايير ا :المطلب الثاني 

  :1يئة المناخ اللازم لتطبيقها فيالدولية و التدقيق تتمثل المنظمات التي استهدفت وضع معايير 

  ةهو المنظمة التي ترعى مهن IFACالاتحاد الدولي للمحاسبين : IFACتحاد الدولي للمحاسبينالا - 1

 تأسيسهتم دولة حول العالم و  124في  زميلاعضوا و  159المنتمين له و  أعضائهحيث يبلغ المحاسبة على نطاق العالم،

 العالم، أنحاءهنة المحاسبة في مختلف الاستمرار في تعزيز مخص مهمته في خدمة الصالح العام و تتلو  1977في عام 

في مجالات الصناعة في القطاع العام و محاسب يعملون في مزاولة المهنة مليون  2,5ينتمي إلى هذه المنظمة حوالي و 

  :ديمية حيث وضع برنامجا مؤلفا من عدة نقاط منهاالأكاواالات الحكومية و لتجارة وا

                                                           

تقى العلمي الدولي ،جامعة للما، "النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة و المعايير الدولية للمراجعة"بن اعمارة منصور و حولي محمد ،-1

   .7:،ص 2011باجي مختار، عنابة ،
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  ؛يةلممارسة المراجعة الدول الإرشاداتوضع  �

  ؛المهني للسلوكوضع دليل  �

  .المنشورات المهنيةادل المعلومات و تنظيم و تعزيز تب �

  :حيث يتم تنفيذ برنامج عمل بصورة رئيسة بواسطة مجموعات عمل تسمى لجان الفنية مثل

  ؛لجنة التعليم �

  ؛لجنة السلوك المهني �

  ؛الإداريةلجنة المحاسبة المالية و  �

  .لجنة القطاع العام �

  IAPCالدولية ة التدقيق ممارسلجنة  - 2

الخدمات التابعة بالنيابة عن مجلس و التدقيق منشورات معايير  لإصدارذه اللجنة صلاحيات له أعطيتلقد 

IFAC،  لجنة ممارسة  أعضاءيتم تعيين و  تسعى لتحقيق القبول العام لتلك المعايير أو البيانات و تعزيزها، أنعلى

  .يمثلون دولا يختارها مجلس الاتحاد أعضاءالدولية من قبل منظمات التدقيق 

  .دولة 13من  أعضاء 1994الدولية ابتداء من سنة التدقيق و تتضمن لجنة ممارسة 

 IAPCبمعرفة لجنة ممارسة المراجعة الدولية  IFACة التي تصدر عن الاتحاد الدولي يتعتبر المعايير الدول

المتعارف عليها التدقيق لية التي لا تتعارض مطلقا مع معايير قابلا لتطبيق على مستويات المهنة الدو متجانسا و  إطارا

  .أخرىخاصة ا من ناحية التدقيق معايير  إصداردولة  أيةعلى تفرض من ناحية ولا 

  IASبمعايير المحاسبة الدولية  ISAالدولية التدقيق علاقة معايير :المطلب الثالث

يم المساعدة لمستخدمي المعلومات المالية دكلاهما لتقالمدقق حيث يهدف  و هناك علاقة متينة بين المحاسب 

  .لاتخاذ القرارات المناسبة

 الأعماليعة انشائية ناتجها النهائي يتمثل في القوائم المالية لبيان المركز المالي و نتائج فالمحاسبة تتميز بطب

  1.لمؤسسة ما

                                                           

  .161:ص  ،مرجع سبق ذكره ص4ح،حواس  -1
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دة الثقة في القوائم المحاسبة لزيا أعدتهاس ماتتمثل في فحص و قي تحليلةأما التدقيق فإنه يتصف بصيغة انتقادية 

  .و المركز المالي للمؤسسة محل التدقيق الأعمالمدى تغييرها في تمثيل الواقع لنتائج المالية و 

الدولية بظهور الشركات الدولية متعددة الجنسيات حيث التدقيق العلاقة بين معايير المحاسبة و  أهميةقد برزت و      

  1:بينهما من خلال محاور متعددة نذكر منهاتتبلور العلاقة 

عن  بإفصاحالخاص  1المتعلق بالاستمرارية بمعيار المحاسبة الدولي رقم  570ارتباط معيار التدقيق الدولي رقم  �

تعرف  التي تبنى عليها قوائم المالية، الأساسيةالاستمرارية هي احد الفروض  أنسياسات المحاسبية حيث ينص على 

مستمرة في نشاطها مستقبلا، ومن ثم يفترض عدم  أاالمؤسسة عادة على  إلىينظر "ة في هذا المعيار الاستمراريو 

 "أساسيةتخفيض حجم عملياا بصورة  أوتوفر نية التصفية 

في فقرة مستقلة يبين فيها  رأيهن يعبر المدقق صراحة عن أالذي يقضي بو  2 ،700ارتباط معيار التدقيق الدولي رقم �

ومصادر  أعمالهاكانت القوائم المالية ككل تظهر بصورة عادلة المركز المالي للمؤسسة و كذلك نتائج ما إذا  

ولهما المعيار الثالث رين من معايير المحاسبة الدولية،يرتبط هذا المعيار بمعيا خلال فترة معينة، الأموالاستخدامات و 

الذي يرتبط ) 5(داول،وثانيهما المعيار الخامسالمتعلق بطريقة عرض الموجودات والمطلوبات المت) 13(عشر 

التي تتضمنها الميزانية،وبيان اللازم منها و  الأدنىعنها في القوائم المالية وبيان الحد  الإفصاحبالمعلومات الواجب 

 .مكملا للقوائم المالية والمعلومات التفسيرية التي تعتبر جزءا الأخرىالدخل والملاحظات والبيانات 

  التدقيق الدولية معايير  أهداف  :المطلب الرابع لرابع ا المطلب  �

 أوسواء ممارسي المهنة  الأطرافيحقق إصدار معايير التدقيق الدولية بعض الأهداف والمزايا للعديد من       

بعد،  الشركات المتعددة الجنسيات، أو بعض الدول النامية التي لم تصدر معايير التدقيق أومستخدمي القوائم المالية 

تلك التي تسعى لتطوير معايير المحلية المطبقة في ممارسة المهنة لديها، وذلك دف رفع مستوى درجة الكفاءة في  أو

  3:هذه الأهداف والمزايا في الآتي  أهمالأداء المهني لممارسة المهنة ا إلى المستوى الدولي وتتلخص 

                                                           

  .2011، ملتقى الدولي، جامعة البليدة ،مكانة معايير المراجعة الدولية في الجزائرخليفة احمد و حسني منال، - 1

  . 79: مرجع سبق ذكره ،ص -محمد أمين مازون،-- 2

، دار العامة للبحوث  "ارسات المهنية بالمملكة العربية السعوديةمعايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية استخدامها في تنظيم المم" عيد معيوف الشمري، -3

 .30، 29:ص ص   1999الطبعة الاولى ،الرياض ،
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بقواعد  الالتزامنصت نص عليه معايير الدولية بجانب الالتزام بقواعد الإفصاح الكافي والمناسب والذي ت - 1

التدقيق المناسبة وبتالي سيوفر للقوائم المالية الصادرة عن الشركات المتعددة الجنسيات سمة الموثوقية  التي يتطلع إليها 

 .مستخدمو هذه القوائم،  كما يجعل هذه القوائم صالحة للمقارنة والتحليل المالي

ية المتخصصة لدى الاتحاد الدولي للمحاسبين مهمتها المتابعة المستمرة مما يوفر لهذه وجود اللجان الفرع - 2

 .المعايير سمة المرونة التي تجعلها قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لأسواق رأس المال والمتعاملين فيها

لأي مؤثرات سياسية أو اقتصادية  معايير التدقيق الدولية على مجموعة من معايير التقرير غير خاضعةاشتمال  - 3

 .أو اجتماعية يجعل تقرير مدقق الحسابات يصدر في شكل ومحتوى متفق عليه ومقبول في دول العالم المختلفة

بإعداد القوائم المالية واعتماد المدقق في تدقيقها على معايير التدقيق الدولية سوف يجعل من السهل إجراء  - 4

من دولة والحصول على نتائج دقيقة وفعالة مادامت المعايير المستخدمة موحدة في  أكثرة في المقارنات بين القوائم المالي

 .هذه الدول

النامية الجهد والتكلفة لإنشاء معاييرها المحلية، خصوصا في وجود المعايير الدولية لتدقيق سوف يوفر لدول   - 5

هة أخرى، وما على المنظمات المهنية في ضوء نقص مواردها الاقتصادية من جهة وضعف منظماا المهنية من ج

الدول النامية سوى الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها  بشكل كلي أو جزئي وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى عالمية مهنة 

 .التدقيق

لذي ا الأمرنحو تدويل مهنة التدقيق، نستخلص مما سبق أن إصدار معايير التدقيق الدولية يمثل خطوة متقدمة        

يتطلب من المنظمات المهنية والباحثين في حقل التدقيق السعي نحو توفير نوع من التوافق والملائمة بين معايير الدولية 

والمعايير المحلية في الدول التي توجد فيها معايير، وان تسعى الدول التي لم تتمكن من صياغة معايير خاصة ا بعد، 

تتمشى وظروفها  أنلحين صياغة معايير خاصة ا على  الأقلولية كمرحلة انتقالية على إلى الالتزام بمعايير التدقيق الد

الدولية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى مصداقية المعلومات المالية على المستوى البيئية في حدود الإطار العام للمعايير 

  .يين المحلي والدوليالدولي، ويجعل منها أداة فعالة لترشيد القرارات الاستثمارية على المستو 
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  :خلاصة الفصل

 نتاجا كان المحاسبي التدقيق فتطور ، الاستنتاجات من جملة على الوقوف تم الفصل هذا في تقدم ما ضوء على     

 الملاك بين التام الانفصال جراء الشركات مست التي والتغييرات الصناعية الثورة عقب الاقتصادي الواقع لتطور

 انتقل ، موضوعي محايد فني برأي يدلي محترف مستقل خارجي بطرف الاستعانة ضرورة حتم الذي الأمر ،والإدارة

 المحاسبية والمبادئ والقوانين القواعد احترام مدى حول الرأي إبداء إلى الأخطاء ومنع الغش اكتشاف من مضمونه

  .المؤسسة نتائج أو ةالمالي وللوضعية الصادقة للصورة المعلومات هذه تمثيل مدى في ا المعمول

 كبرأ ثقة للتقارير الطالبة الأطراف منح وبغية ،الدولي الصعيد على الاقتصادية المصالح تشابك وبسبب أنه كما   . 

 يحدد الأخلاقي للسلوك دليل إلى الاهتداء تم ،الدولي الصعيد على مصداقيتها وزيادة المهنة وجود تعزيزو  امخرجا في

 لدى والنزاهة الاستقلالية مستويات أعلى إلى للوصول ا التقيد المدقق على ينبغي التي المبادئو  المتطلبات من جملة

 . التدقيق بمهام القيام

 ،الدولية وكذا المحلية التدقيق مكاتب مستوى على بالتدقيق المتعلقة الممارسات توحيد في ورغبة ،السياق نفس في     

 على وتعديلها تطويرها تم المعايير من جملة لتابعة للاتحاد الدولي للمحاسبينا الدولية التدقيق معايير لجنة عن صدرت 

 زمنية إصدارات في المعايير صدرت وقد ، الدولي والتأكيد التدقيق معايير مجلس طريق عن ذلك بعد مختلفة مراحل

  .التدقيق عملية بمراحل لارتباطاا وفقا تبويبها الس أعاد ثم النسبية الأهمية حسب متتابعة
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  :تمهيد

لقد تطور مفهوم الحوكمة بشكل لافت للنظر لاسيما في العقديين الأخيرين، وسيطر على مختلف الأدبيات 

على جائزة نوبل للاقتصاد لخير دليل على  2009الإدارية المعاصرة ولعل حصول هذا الموضوع بالذات في سنة 

ت وتعقد عملياا وانفصال الملكية عن الإدارة، أهميته ودوره البارز والحاجة الملحة إليه، نظرا لتوسع أحجام المشروعا

  . والذي ولد أطرافا وعلاقات متشابكة ومتداخلة تؤثر سلبا على السير الحسن لشركات

ومصالحه دون مراعاة الآخرين في ، ففي ظل هذه الظروف بات كل طرف يسعى إلى ضمان وتعظيم منافعه      

في ظهور الحوكمة كأداة أساسية لتحسين  توالتي ساهم،  التعامل غالب الأحيان ونشأت بذلك مشكلة أخلاقية في

السوق، حيث تضع الحوكمة حدود  اقتصاد الأداء علاوة على تطوير التنمية في الدول التي تتبنى سياسة التوجه نحو

  .قوق الخاصة والمصالح العامة، وتمنع إساءة استخدام السلطة في تسير الشركاتالحبين 

  :التالية إلى المباحثهذا الفصل تم تقسيم لحوكمة الشركات  فاهيميلمأتوضيح الإطار ول     

   ؛ماهية حوكمة الشركات: الأولالمبحث 

   ؛أسس وقواعد حوكمة الشركات:  المبحث الثاني

  .ارب بعض الدول في حوكمة الشركاتتج:  المبحث الثالث
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    .ماهية حوكمة الشركات : المبحث الأول 

وهذا على مستوى الاقتصاد الجزئي  ،ديثة في اال المالي والمحاسبيحد المواضيع الحتعتبر حوكمة الشركات أ

انطلاقا  يارالاوجب تنميتها والحفاظ عليها من  ،ونظرا لما تمثله الشركات من عنصر أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني

  .ومعهاكل الأطراف المتعاملة فيها من ضمان مصالح وأهداف  

 الأساسيةالدوافع أهم وهذا من خلال  ،تقديم عام حول حوكمة الشركات إلىسيتم التطرق في هذا المبحث و  

  .وأهداف حوكمة الشركاتأهمية وكذا  هالظهورها وتطور مفهوم

      . دوافع ظهور حوكمة الشركات: المطلب الأول

تدريجيا نتيجة العديد من حالات الفشل وتبلور  الإدارةلقد حظي مفهوم حوكمة الشركات ضمن آليات علم 

هذا  ،من الدول المتقدمة التي كانت تعد مرجعا في الرشاد والتسيير الناجح ،زت أركان كبريات الشركات الماليةالتي ه

فكل هذه   الأخيرةالاقتصادية  الأزمةمن خلال  ،هاالذي شهد العالم نتائج راباتطالاضمن جهة ومن جهة أخرى 

عولمة أسواق  إلىسيتم التطرق وعليه ، في المقدمة احوكمة الشركات ووضعهالعوامل اجتمعت لتعطي دفعة قوية لظهور 

  .كأهم عوامل أدت إلى ظهور حوكمة الشركات  الفضائح المالية إلىالوكالة ثم  نظريةرأس المال ثم 

  .عولمة أسواق رأس المال: أولا 

حيث هناك سوق واحد يضم كل  ،وأيضا لانفتاح الاقتصاد العالمي عالمية جديدةنتيجة لظهور متغيرات 

حيث اهتمت بإزالة القيود المفروضة  ،لاقة والشركات المتعددة الجنسياتالدول وظهرت التكتلات الاقتصادية العم

تعمل في بيئة تأثرت  كاتالشر  أصبحتوبالتالي  ،مما أدى إلى ظهور مفهوم العولمة ،رؤوس الأموال والأفراد  على حركة

 1.التي جعلت الأسواق عالمية والمؤسسات الدولية تتحرك بكل سهولة بين الدولبالعولمة 

المستثمرين  إنخاصة  والإداريمن التحديات والفساد المالي  الأموالالضروري حماية رؤوس  لهذا أصبح من 

 أسسوفق  إداراهذه الشركات يتم  أنعلى  بالأدلةيطالبون  ،قدر من التمويل أومستوى  بأيقبل الالتزام  أصبحوا

  الاستثمارات الحالية والمحتملة وفق قوائم مالية جل ، وذلك من أوالإداريسليمة تقلل من الفساد المالي  إدارية وأساليب

                                                           
1
جامعة  ،تخصص محاسبة،،  ماجستير، رسالة  "حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية تإسهاما "،زلاسي رياض  -  

  . 20:،ص  2010سطيف، الجزائر،
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تمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن حتى ي، معايير ذات درجة عالمية من الشفافية والوضوح والدقة أساسمعدة على 

  1.تتمتع بوجود هياكل سليمة للحوكمة التيالشركات  إلىولهذا يسعى المستثمرون . استثمارام

  .نظرية الوكالة: ثانيا

  .والمساهمين الإدارةالعلاقة بين  أساستعتبر  أاكما   ،والإدارةتقوم على مبدأ الفصل بين الملكية 

ذا الذين تطرقوا لنظرية الوكالة  الأوائلمن   ) ( MACHLINGAMD JENSبر تعي:  تعريف نظرية الوكالة- 1

تعرف نظرية الوكالة كعلاقة بموجبها يلجأ شخص صاحب رأسمال الخدمات لشخص أخر " أاالمصطلح فعرفوها على 

  .2" يقوم بدله ببعض المهام، هذه المهمة تستوجب نيابته في السلطة

ن وجود الشركة يتحقق من خلال أو  ،مجموعة من العلاقات التعاقدية" أاالشركة على في وتعتبر نظرية الوكالة       

وارد ووصف الغرض من لتخصيص الم أدوات إلان عقود الاستخدام ماهي أو  ،من هذه العقود الاتفاقية وأكثرواحد 

  3."وبالتالي يمكن دراسة سلوك الشركة عن طريق تحليل الخصائص العامة لعقود التوظيف الخاصة ا  ،نشاط الشركة

   :  وكالةفروض ال -2

  :أساسية وهي الة على ثلاثة فرضياتتقوم نظرية الوك      

  .نهما إلى تعظيم المنفعة الذاتيةد الاقتصادي ويسعى كل مشيتميز كل من الوكيل والأصيل بالر  .1

 ،جر معقولالحصول على أكبر أ إلى الأولفبينما يسعى  ،والوكيل الأصيلكل من   و أفضليات أهدافاختلاف  .2

  .والمزايا   قدر ممكن من الحوافز أعلى فعته الذاتية من خلال الحصول علىتعظيم من إلىبالنسبة للوكيل فيسعى  أما

 .4والوكيل الأصيلاختلاف المخاطرة التي يتحملها كل من  .3

  

                                                           
الطبعة ، الإسكندرية،الدار الجامعية  ،دراسة مقارنة،" دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي"،مصطفى سليمانمحمد  -1

  .20:،  ص 2009،الثانية
2
رسالة الماجستير ، تخصص مالية ومحاسبة، جامعة المدية،  ،"دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة الشركات" عمر علي عبد الصمد، - 

  .4:، ص2009الجزائر، 
3
  .5: ، ص205، دار الجامعية، مصر، "حوكمة الشركات  المفاهيم والمبادئ" طارق عبد العالي حماد، - 

4
 .67: طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص -   



مدخل عام لحوكمة الشركات...................................................الفصل الثاني  

41 

 

  

  

  .الانهيارات المالية:  ثالثا

بنوك  الاعتماد والتجارة الدولي وكارثةمثل الفضيحة الشهيرة لبنك  الأعمال الايارات المذهلة لمنشاةإن 

والفجوة الكبيرة بين مرتبات ومكافئات المسؤولين التنفيذيين في الشركات  ،في الولايات المتحدة والإقراض دخارالا

                 1.من الدول المتقدمةالكثير من الشركات وخاصة  لهتعرضت  ذي ال الإفلاسوكذلك  ،الشركاتتلك  أداءوبين 

شركة  وأزمة 1999اللاتينية عام  وأمريكا أسياذلك الايارات المالية التي حدثت في العدد من دول شرق ومثال 

عام  الأمريكيةالتي كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة  Enron ونأنر 

الية العالمية الم والأزمة .2002للاتصالات عام  الأمريكية  worldcom     شركة ورلدكوم أزمةوكذلك ، 2001

 الإداريالفساد  إلى معظمها ترجع  إلى هذه الايارات أدتالتي  الأسباب أهم إلىنظرنا  وإذا ،2008لسنة 

دور مراقبي  إلىجوانبه  دأحفي الفساد المحاسبي يرجع  أنمع مراعاة ، ة عامة والفساد المالي بصفة خاصةوالمحاسبي بصف

ذلك على خلاف المعلومات ، وما تتضمنه من معلومات محاسبية على صحة القوائم المالية وتأكيدهمالحسابات 

 الآثاروقد نتج عن ذلك مجموعة من ، ذه الشركات والمؤسسات الاقتصاديةالمالية له الأوضاعتعبر عنها  التيالحقيقية 

  .وهي جودا إلاعناصر تميزها  لأبرزوبالتالي فقداا  ،ان الثقة في المعلومات المحاسبيةفقد أهمهاالسلبية 

تقوم  نأيجب  التي الأساسية من الركائز وأصبحتنتيجة لكل هذا ازداد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات 

 بتأكيدالمنظمات والهيئات ن على ذلك بل قامت العديد م الأمرولم يقتصر  ،ها المؤسسات والشركات الاقتصاديةعلي

  2.الاقتصادية المختلفة والمؤسساتالمفهوم والحث على تطبيقه في  الشركات  مزايا هذا

  

  

  

  

                                                           
1
، 2011، رسالة الماجستير، تخصص إدارة الأعمال، جامعة سطيف، الجزائر، ة الشركاتتطور وظيفة التدقيق في مجال حوكمفاتح غلاب،  -   

  .6ص
2
، 2009، 42، مجلة العلوم الإنسانية، العدد صة عمانمن تداعيات الأزمة المالية على بور دور الحاكمية في الحد " أحمد زكريا الصيام - 

  . 2: ص
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  مفهومهاالتاريخي لحوكمة الشركات و لتطور ا:  المطلب الثاني

  :عدة تعاريف لها نوجزها في مايلي ظهرتا ممر مفهوم حوكمة الشركات بعدة مراحل ك     

   التطور التاريخي لحوكمة الشركات:  أولا

هذه  أسبابترجع و  Watergate )   (خلال فضيحة شركةحوكمة الشركات من  ظهور مفهوم:  1932سنة 

  .والشفافية في التقارير المالية  الإفصاحفشل نظام الرقابة المالية في شركات وعدم  إلىالفضيحة 

صياغة قانون مكافحة ممارسات الفساد الذي يضمن قواعد خاصة لصياغة ومراجعة نظام الرقابة : 1977سنة 

  1.الداخلية

 للأوراقببورصة لندن  ىالذي أد الأمر ،القائمة تعاني من خلل ما والنظمالتشريعات السائدة  إن: 1992 سنة

التي تضمنت ممثلين عن الصناعة البريطانية وتحددت مهمتها  ) cadbury  commite( تقوم بتشكيل لجنة أنالمالية 

جل تجنيب تلك الشركات ديد وتطبيق الرقابة الداخلية من أمساعدة الشركات في تحو  بوضع مشروع للممارسات المالية

  .للحوكمة )  (Cadburyتقرير  إصدارخسائر كبيرة ومن خلال ذلك تم 

ايار اكبر الشركات  إلى ة وما يتبعها من مخلفات مالية أدىالايار المفاجئ لشركات المحاسبي إن : 2001سنة 

حيث .  الأمريكيةالتي تعتبر كسابع شركة من الربحية في الولايات المتحدة  )ونر ناورلدكوم وشركة (مثل شركة  الأمريكية

في نفس العام اارت وقد قدمت طلب  أاغير  )بليون دولار60(بلغت القيمة السوقية للشركة ما يقارب عن 

اعتمادها  إلىا هذ رجع وي الأمريكيةفي تاريخ الشركات  الإفلاسكبر حالات أحيث اعتبرت هذه الحالة من ، الحماية

  .رج الميزانية التي يصعب اكتشافهاعلى العمليات المقيدة خا

بعنوان ).OECD.1999(الاقتصادي عن منظمة التنمية والتعاون  الصادر توى الدولي يعتبر التقريروعلى المس

 قدتمو 2أول اعتراف رسمي بذلك المفهوم ". Principale of Corporate governanceمبادئ حوكمة الشركات "

 .2006في ديسمبر تبع ذلك توصيات لجنة بازلو  2004تعديله في عام 

                                                           
1
  .27: ، ص2011، الأردن،  ، دار صفاء للنشر، عمان"المالي الإستراتيجيحوكمة المؤسسة والأداء " علاء فرحان طالب، - 

2
، رسالة ماجستير، جامعة غزة، فلسطين، "الفلسطينية بقواعد الحوكمة مدي التزام الشركات المساهمة العامة" محمد جميل حبوش، - 

  .22:، ص 2007
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  .مفهوم حوكمة الشركات :  ثانيا

وعليه يمكن  صيغة كل منظمةحسب وذلك ، م الحوكمة من قبل منظمات عالميةحول مفهو  تعددت التعاريف     

  :على النحو التاليتقديم هذه التعاريف 

ذلك النظام الذي يوضح كيفية  بأا"م 1999سنة"OUCD"التعاون الاقتصادي والتنمية منظمةتعريف  -1

  1."المالية والرقابة عليها  الأعمالمنشآت  إدارة

إدارة نظام يتم من خلاله  "لقد عرفت حوكمة الشركات على أا :)IFC(تعريف مؤسسة التمويل الدولية - 2

  2."عمالها أالشركات والتحكم في 

ة يعتمد اقتصاد دولة ما على زياد"  أاعرفت حوكمة الشركات على  1992في عام : Cadburyتقرير تعريف  - 3

هو  تحدد الوضع التنافسي للدولة هذاالمسؤوليات  ارةدالتي تؤدي ا مجالس الإة فاعليالن إوكفاءة الشركات هكذا ف

في جملة صغيرة ولكنها شهيرة  إلى توثيق بسيط ومحكمCadburyوتوصل . جوهر أي نظام لحوكمة الشركات

  3."نظام بمقتضاه تدار الشركات وتراقب " وعملية للحوكمة وهي 

الإطار الذي تمارس فيه المؤسسات وجودها وتركز " فاعتبروها :  تعريف مركز المشروعات الدولية الخاصة - 4

 ، التنظيمات الحكومية الحوكمة على العلاقة بين الموظفين وأعضاء مجلس المساهمين وأصحاب المصالح وموظفي

  4."وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف والإشراف على عمليات الشركة 

                                                                                               

ات مجموعة من القواعد كحوكمة الشر "  الأتييمكن استخلاص  ،لحوكمة الشركات ومن خلال التعاريف السابقة

والتعليمات التي توجه سلوك الشركة وتحكم  ،)الاقتصادية  ،المالية ،المحاسبية ،القانونية ،الإدارية(والنظم  والإجراءات

  تحسين  إلىالمشاركة من النشاط بالشكل الذي يحقق التفاعل بين تلك الأطراف وبما يؤدي  الأطرافالعلاقة بين كل 

  

                                                           
1
  .30: علاء فرحان طالب، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
  .31 :، نفس المرجع، صلبعلاء فرحان طا - 

3
  .9:،ص ذكره بقطارق عبد العال حماد، مرجع س - 

4
  .2:، ص2003القاهرة،  ،، مصرمركز المشروعات الدولية الخاصة" قائمة المصطلحات المتعلقة بحوكمة الشركات - 
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أجل تحقيق  الموارد بكفاءة وفعالية من استغلالالأداء ونزاهة السلوكيات والحد من الممارسات الخاطئة فضلا عن 

 .أهداف الشركة

  :وذلك من خلال الشكل التالي  ،ويمكن استنتاج الخصائص التي تتميز ا حوكمة الشركات  

  .يوضح خصائص حوكمة الشركات): 1-2(الشكل رقم 

 

 

  

  المسؤولية الاجتماعية   المسؤولية   العدالة   المساءلة   الاستقلالية   الثقافية   لانضباط

 إتباع

السلوك 

 الأخلاقي

المناسب 

  والصحيح 

تقديم صورة 

حقيقية 

لكل ما 

  يحدث 

لا توجد 

تأثيرات غير 

لازمة نتيجة 

  ضغوط

تقديم  إمكانية

وتقدير أعمال 

   رةمجلس الإدا

احترام حقوق 

مختلف 

اموعات 

أصحاب 

  .المصالح 

المسؤولية أمام 

جميع 

الأطراف 

ذوي 

  . المصلحة

.النظر إلى الشركة كمواطن جيد 

 .23بق ذكره ص امرجع س.حوكمة الشركات . طارق عبد العالي حماد : المصدر 

        

  .أهمية وأهداف حوكمة الشركات:  المطلب الثالث

بالغة في نشاط المؤسسات وذلك لتحقيق الأهداف المسطرة  ويمكن استنتاج أهم الأهداف لحوكمة الشركات أهمية 

  :وأهمية الحوكمة من خلال مايلي

  

  

  

  

  

حوكمة الشركاتخصائص   
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  أهمية حوكمة الشركات :  أولا

    1:لأسباب كثيرة نذكر منهاوذلك  الأخيرةحظيت حوكمة الشركات باهتمام بالغ في السنوات 

  ؛أخرىعودته مرة  أووعدم السماح بوجوده  الشركاتمحاربة الفساد الداخلي في  •

  ؛ في الشركاتتحقيق ضمان النزاهة والاستقامة لكافة العاملين •

  ؛أو انحراف معتمد كان أو غير معتمد ومنع استمراره عمديةتفادي وجود أي أخطاء  •

  ؛نحرافات وعدم السماح باستمرارهامحاربة الا •

  ؛باستخدام النظم الرقابية التي تمنع حدوث هذه الأخطاءتقليل الأخطاء إلى أدنى قدر ممكن  •

من كوم على أعلى درجة من  والتأكدتحقيق أعلى قدر ممكن من الفعالية لمراقبي الحسابات الخارجين  •

  :لخيص الأهمية في الشكل المواليويمكن تالاستقلالية 

  أهمية حوكمة الشركات) : 2-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

حوكمة  "محمد أحمد الخضري : المصدر

مجموعة النيل العربية  ،الأولىالطبعة ،"الشركات

  .58:ص  ،2005 ،القاهرة مصر ،

                                                           

، المؤتمر العربي ا$ول حول تدقيق الداخلي في  "تدقيق الحسابات و اطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات" أشرف حنا ميخائيل ، -1
  .04،05:،ص ص 2005ـسبتمبر 26و24، ، مصرإطار حوكمة الشركات ،القاھرة

  

  محاربة الفساد الداخلي 

  ضمان النزاهة والاستقامة 

  تحقيق السلامة الصحية 

  تحقيق الاستقامة ومنع الانحراف

  تقليل الأخطار والقصور

  تحقيق فعالية المحاسبة الداخلية 

  تحقيق فعالية المراجعة الداخلية 

أھمية حوكمة 

 الشركات
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   أهداف حوكمة الشركات:  ثانيا

الاقتصادي والقدرات التنافسية وجذب استثمارات  الأداءيساعد الأسلوب الجيد لحوكمة الشركات في دعم     

  : للشركات والاقتصاد بشكل عام من خلال ما يلي

المحاسبة والمراجعة المالية على النحو  وإجراءات،تدعيم عنصر الشفافية في كافة المعاملات وعمليات الشركات  �

 1؛عناصر الفساد في أي مرحلة ضبطالذي يمكن من 

 ؛ التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمان العدالة والمساواة وتحسين مستوى �

 ؛المصالح المتبادلة وتعظيموتنازع السلطات  الأهدافتوفير الحماية للمساهمين ومنع تضارب  �

 ؛يمراعاة مصالح العمل والعمال وتوسيع الصلاحيات والمسؤوليات بما يضمن تعزيز الرقابة والضبط الداخل �

 ؛ ل السلطة في غير المصلحة العامةمنع الوساطة والمحسوبية والحد من استغلا �

 2.وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعظيم الربحية وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة الادخارتنمية  �

 

  .أسس قواعد حوكمة الشركات:  المبحث الثاني

بادئ وقواعد مإن الاهتمام المتزايد بمفهوم حوكمة الشركات أدى إلى قيام العديد من دول العالم بإصدار         

في هذا المبحث إلى سيتم تطرق وعليه  وذلك من خلال الشركات الرسمية وغير الرسمية لها ،خاصة بحوكمة الشركات

المحاسبية للحوكمة في المطلب  بعادالأمبادئ حوكمة الشركات في المطلب الأول ومحدداا الداخلية والخارجية ثم إلى 

  .الأخير

  

  

  

                                                           

فلسطين  –، الجامعة الإسلامية غزة  ،رسالة ماجستير مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطين" هاني محمد خليل  --1

  http/library-lugza.edu.ps / thesis /87059.pdf:على الموقع  23ص 2009،
،مجلة جامعة دمشق للعلوم  "فوائد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية"فيصل محمود الشواورة ، -2

  :على الموقع  128ص 2009الاقتصادية ، العدد الثاني 

http/www.damascusuniversité.edu.sy/mag/law/images/strories/119-155 
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   مبادئ حوكمة الشركات:  الأولالمطلب 

حوكمة من لالمتزايد لمفهوم حوكمة الشركات هناك العديد من المبادرات الرامية إلى وضع مبادئ ل للاهتمام نظر    

  حوكمة لللممارسات اكما حرصت العديد من المنظمات والهيئات الدولية إلى إرساء أفضل   ،اتطرف الدول والحكوم

فمن المنظمات الرائدة في وضع مبادئ حوكمة الشركات نجد  ،التي تدعوا إلى بناء مؤسسات على أسس صحيحة و 

ومؤسسات المالية ) CIPE ( ومركز المشروعات الدولية الخاصة  ) OECD ( الاقتصاديمنظمة التنمية والتعاون 

  1.حيث دف هذه المبادئ إلى تقرير الإصلاحات و التطبيق السليم لها ،) IFC(الدولية 

  

   يالاقتصادمبادئ منظمة التنمية والتعاون : أولا

ا في عام تم تعديله أاعلما  1999يها المنظمة في عام يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إل 

  :وتتمثل في مايلي  ،2004

يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز :  ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات-1

ليبين القانون وأن يصاغ بوضوح  أحكاممتناسقا مع  الإطاركما يجب أن يكون هذا ،  وكفاءا الأسواقشفافية 

 2.المختلفة والتنفيذية التنظيميةو  الإشرافيةالسلطات  فمابينالمسؤوليات 

إلى مجلس الإدارة ومن حقوق المساهمين  الأسئلةيجب إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه  :حقوق المساهمين-2

المشاركة في تصويت الجمعية العامة  على المعلومات الخاصة بالمؤسسة و صول ، والحالأسهمنقل وتحويل ملكية  الأساسية

مثل تعديلات في  ؛الخاصة بالشركة بالتعديلاتالقرارات المهمة وإعلامهم  اتخاذفي المساهمين في المشاركة  وكذا حق

  .لشركة وأي عمليات غير عادية الأساسيالنظام 

  

  

                                                           

  . 11 : ص، مرجع سبق ذكره،فاتح غلاب  -1

لملتقى الوطني حول حوكمة ، ا الأرباح في البنوك الجزائريةنحو تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ظبط إدارة  " ،حديدي أدم و هواري معراج -2

  .09 :ص 2012ماي  07و06بسكرة ،جامعة محمد خيضر  الشركات،
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وأيضا حقهم في الدفاع ، داخل كل فئة الأسهم لةحمويقصد ا المساواة بين :  المعاملة المتساوية للمساهمين-3

 أعضاءوكذلك حقهم في الاطلاع على جميع المعاملات مع  ، قانونية وحمايتهم من عمليات الغشعن حقوقهم ال

 .المديرين التنفيذيين  أو الإدارةمجلس 

تفعيل أيضا لك الحقوق تويتضمن احترام حقوقهم القانونية والتعويض على انتهاك : دور أصحاب المصالح-4

  .مشاركام في الرقابة على الشركةوتعزيز 

 وأهدافها ،للشركة المالي والتشغيلي الأداءمثل  الأهميةعن المعلومات ذات  الإفصاحويشمل :  والشفافية الإفصاح- 5

و  تأخيرعن كل تلك المعلومات في الوقت المناسب بدون  الإفصاحالهامة وعوامل المخاطر بحيث يتم  حداثوالأ

  1.بالدقة الكافية

من مبادئ حوكمة الشركات وتتضمن مساءلة الس من قبل  الأخير المبدأوهو :  ةالإدار مسؤوليات المجلس -6

وخطط  الرأسمالي والإنفاقالشركة والموازنات السنوية  إستراتيجيةمراجعة وتوجيه  لمساهمين ومن مهام مجلسالشركة وا

ت والمزايا الممنوحة رتباوتقرير الم ، يام باختبار المديرين التنفيذيينومتابعة التنفيذ على الق ،الأداء أهدافالنشاط ووضع 

 .2لهم ومتابعتهم وتقييمهم الموضوعي لشؤون الشركة

 

  رقم كما هو مبين في الشكل التالي  الاقتصادي ويمكن تلخيص المبادئ التي تقوم عليها منظمة التنمية والتعاون

 )2 -3(:  

  

  

  

  

  

  

                                                           

12:  صذكره ،  بق فاتح غ4ب ،مرجع س --
1 

2
مالية في تحدي أثر تطبيق قواعد الحوكمة الشركات في مصداقية التقارير ال "،فرقد فيصل جدعان الغانمي  وفيجاء عبد 9 يعقوب  - 

   : نق4 على الموقع .6: ص،دراسة في قسم الشركات ا=ردنية  " وعاء الدخل
www.iasj.net/ iasj .func=fulltedald=717  
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 ،دراسة مقارنة، "الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريدور حوكمة  "،محمد مصطفى سليمان : المصدر 

  .50 :ص ،مرجع سبق ذكره  ،2009

  

  

  .ذوتاثير على ا=قتصاد الشامل -
 المتطلبات القانونية والتنظيمية في نطاق -

  .اختصاص تشريعي
 .توسيع المسؤوليات في نطاق تشريع  -

لدى الجھات السلطة والنزاھة والموارد للقيام  -
  .بواجباتھم 

  .توفير الحقوق ا$ساسية للمساھمين  -
  .الحق في المعلومات عن القرارات  -
  .بالتصويت  ةالحق في المشارك -
  .تسھيل المشاركة الفعالة  -
  .التصويت شخصيا أو غيابيا  -
  .اDفصاح عن الھياكل والترتيبات  -
  .تسھيل الممارسة لحقوق الملكية  -
  .معاملة المساھمين معاملة متساوية  -
منع التداول بين الداخلين والتداول الشخصي  -

  .الصوري
  .العمليات اDفصاح عن  -
  .المصالح وفقا للقانون وا=تفاقيات  -
  .التعويض مقابل انتھاك الحقوق -
  .تطوير اHلية للمشاركة  -
  .المعلومات في الوقت المناسب  -
  .ا=ھتمام بالممارسات  -
  . اطارل4عسار وآخر للدائنين  -
  
  .اDفصاح عن السياسات  -
  .المستويات النوعية للمحاسبة  -
  .التدقيق الخارجي  -
  .قابلية التدقيق للمساءلة  -
 .ا=ھتمام بالممارسات -

  .لJعسار وأخر إطار -
 .العمل وفقا للمعلومات الكاملة -

 .المعاملة العادلة للمساھمين  -

  تطبيع المعايير ا$خ4قية -
  . عرض السياسات  -
  .الحكم الموضوعي المستقل -
  .ت الوقت المناسب Dتاحة المعلوما -

  

  

  

ضمان وجود أساس Dطار  -1
  فعال لحوكمة الشركات

حقوق المساھمين والوظائف  -2
  الرئيسية $صحاب الملكية 

  المعاملة المتساوية للمساھمين -3

  دور أصحاب المصالح  -4

  اDفصاح والشفافية  -5

  مسؤوليات مجلس اDدارة  -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مبادئ ): 3-2(الشكل 

منظمة التعاون 

 ا=قتصادي والتنمية

 (EOCD )  
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 مبادئ لجنة بازل:  ثانيا

خاصة بالحوكمة الخاصة في المؤسسات المصرفية وهي ترتكز على  إرشادات 1999وضعت لجنة بازل في عام 

 1:النقاط التالية

السليمة وغيرها من معايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق قيم الشركة ومواثيق السوق للتصرفات  •

   ؛باستخدامها تطبيق هذه المعايير

 ؛العليا والإدارةفق الحسابات و  الإدارةللتعاون الفعال بين مجلس  آليةضع و  •

الموظفين  أوبالنسبة للمديرين  وأيضا ،العمل بطريقة سليمةالعليا التي تحقق  للإدارة والإدارية الحوافز المالية •

 ؛ أخرىعناصر  أوترقيات  أوسواء كانت في شكل تعويضات 

 .تدقيق المعلومات بشكل مناسب سواء من الداخل او من الخارج  •

    مؤسسة التمويل الدولية مبادئ:  ثالثا

 أساسيةقواعد ومعايير عامة تراها  2003الدولي عام  البنكالتابعة   IFCوضعت مؤسسة التمويل الدولية 

   2:ذلك على مستويات أربعة هي ،ها سواء كانت مالية او غير ماليةلدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوع

 ؛الممارسات المقبولة للحكم الجيد  �

 ؛الجديدلضمان الحكم الجيد  إضافيةخطوات  �

 .لتحسين الحكم الجيد محليا  أساسية إسهامات �

 القيادة �

 

 

 

                                                           
القاھرة،  55العدد الثاني ، المجلد ، النشرة ا=قتصادية ، أسلوب ممارسات سلطات ا*دارة الرشيدة في الشركات "،البنك ا$ھلي المصري  -1

 .11 :ص ،2003

  
 14. :ص،مرجع سبق ذكره "،فاتح غ4ب - - 2
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  تمحددات حوكمة الشركا:  المطلب الثاني

حتى تستفيد الدول والشركات من مزايا تطبيق حوكمة الشركات يجب توفر مجموعة من المحددات التي تضمن      

  :في  وتتمثلوهناك مجموعتين من المحددات ، التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات

  :المحددات الخارجية :  أولا

  1:ام للاستثمارات في الدول وتشملالمناخ الع إلىتشير  

 ؛)الإفلاسقوانين  ،قوانين الشركات ،المال رأسقوانين ( مثل  الأسواقالقوانين التي تنظم كفاءة  �

 ؛للمشاريع اللازمفي توفير التمويل  )المالية  والأسواقالبنوك (كفاءة القطاع المالي  �

 ؛ الإنتاجالسلع وعوامل  أسواقدرجة تنافسية  �

 ؛رقابة صارمة على الشركات تنفيذ الرقابية  في والأجهزةفعالية الهيئات  �

 ،المحاسبين ،المدققين(الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين من السوق مثل  إلى بالإضافة �

 2).الشركات المدرجة من السوق المالي ،المحامين

  :  المحددات الداخلية:  ثانيا

سليمة توضح كيفية اتخاذ قرارات داخل  إداريةتشمل القوانين واللوائح داخل الشركة وتتضمن وضع هياكل     

 ،الإدارةالمعينة بتطبيق حوكمة الشركات مثل مجلس  رافالأطوتوزيع المسؤوليات والسلطات والواجبات من  ،الشركة

 إلىبل يؤدي  الإطرافعدم وجود تعارض بين هذه  إلىوذلك بالشكل الذي يؤدي  ،المصالح وأصحاب ،والمساهمين

   .ن على المدى الطويللح المستثمريتحقق مصا

  

  

  

  

  

                                                           

 .20:محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق ذكره، ص  -1

، دراسة حالة الجزائر ، الملتقى الوطني حول حوكمة " تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية".أمال عياري وابوبكر خوالد، - 2 
  .05:، ص2012ماي  07و06جامعة محمد خيضر ، بسكرة،فساد المالي ، الشركات كآلية للحد من ال
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 تالمحددات الخارجية لحوكمة الشركالية و المحددات الداخ: )4- 2(والشكل رقم

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الملتقى ، حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداريأحسين عثماني وسعاد شعابنية، :المصدر  

.2012ماي  07و06بسكرة،الجزائر، يومي ،الوطني، جامعة محمد خيضر  

 

 

الشركات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص وكيانات الإدارة الذاتية، ووسائل الإعلام والمجتمع *  

المدني، وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء 

  الإنتهازي للإدارةعلى السلوك 

 خاصة التنظيمية

 مجاس ا*دارة 

 المساھمون

 ا*دارة

ةالوظائف الرئيسي  

 أصحاب المصالح

:معايير-  

محاسبية-  

تدقيق-  

أخرى -  

قوانين-  

:القطاع المالي  

القروض-  

:*مؤسسات خاصة  

محاسبون ومدققين-  

تصنيف انتمائي؛-  

بنوك استثمار؛-  

استثمارات؛-  

 يعاين ويراقب

 يرفع التقرير إلى

 تقويم
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  . المحاسبية لحوكمة الشركات عادالأب: المطلب الثالث 

 ،الداخليين المرجعيين،لجنة المراجعة ،ة ار دالإ( رئيسية  أطراف أربعةحوكمة الشركات تمارس من خلال  نإ 

ومن قواعد ومبادئ  ،مالي إفصاحوالمراجعة بما تعني من  المحاسبةوهو ما يبين الارتباط الوثيق بين  )المراجعين الخارجيين 

   :المالي ضمن النقاط التالية الإفصاحعلى جودة  هكتشريع جديد له اثر   ةوكمالحن ناك اتفاق بأهحوكمة الشركات 

  الإدارةمجلس : أولا 

 نيجب أ  يأ ،العامة والتوجيه للشؤونهي مسؤولية حقيقية جماعية لرفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة  

التنفيذية  والإدارة الإدارةن يتحمل كل من مجلس للشركة وأ الاستراتيجي والإرشادالتوجيه  الإدارة يضمن مجلس

كافة   المصالح وأصحابوتحقيق مصلحة المساهمين  ،الشركة أهدافالمسؤولية المباشرة والغير مباشرة عن مدى تحقيق 

وضمان الشفافية في ترشيح وانتخاب مجلس  الأداء راقبةمو  ،الأهدافيجب عليهم وضع  ،كماومعاملتهم معاملة عادلة

الحوكمة في المؤسسة وممارسة الحكم  ممارسةعلى حسن  والإشرافونزاهة حسابات الشركة  والإفصاح، رةالإدا

 1.الشركة أهدافعملية التحكم المؤسسي و تحقيق  إنجاحجل وعي المستقل على شؤون الشركة من أالموض

   لجنة المراجعة: ثانيا 

عصبا رئيسيا في عمل الشركة وخصوصا بعد تركيزها على توظيف أعضائها من ذوي تعتبر لجان المراجعة  

  : عة دورا هاما في النواحي التاليةتلعب لجنة المراجكما    2،السمعة النزيهة والخبرات العالية أصحاب

 ؛ية تعد من قبل المراجعة الخارجيةعلى القوائم المال الإشراف �

 ؛النظر في كفاءة وكفاية نظام الرقابة الداخلية  �

 ؛المخاطر لإدارةنظام فعال  إيجادمن اجل  المشاركة �

 .في المنظمة والإنفاقفحص التمويل   �

  

 

 

  

                                                           
1
، حالة دراسة لشركة المساھمة العامة ا$ردنية "شركة المساھمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليقات"مھا محمود ورمزي ريحاوي،  - 

  . 100:، ص 2008، 01، العدد24المالية ، مجلة جامعة دمشق للعلوم ا=قتصادية والقانونية، المجلد 
  .20:ز=سي رياض، مرجع سابق ذكره، ص -2
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   الخارجيين نيالمراجع: ثالثا 

التركيز و  ،عمالهاأللشركة التي يدقق  الاستشاراتن حوكمة الشركات تجعل المراجع الخارجي يبتعد عن تقديم إ  

قابلة لجنة المراجعة وتقديم قرب للمثالية وخصوصا التزام المرجع الخارجي بموأ ،جعلها عملية مجديةو عة عملية المراج على

  1.إليهاهم تقارير 

   2:نه إف بإعمالهولقيام المراجع الخارجي 

  ؛يم جودة نظام المراجعة الداخليةة مع العاملين لتقييجري مقابلات شخص - 

 ؛مستويات المخزون: الشركة مثل  أصولهملاحظاته الشخصية على  إجراء - 

 ؛الميزانية العمومية أرصدةمراجعة عينة من  - 
 ؛الأجلوالالتزامات القصيرة  لأصولعملاء المنشاة لفحص دقة  أرصدةمن سلامة  التأكد - 

وبعد استكمال مراجعته بعد  ،لأخرىمن فترة  ،ومقارنة النسب المالية للمنشاة ،م الماليةالقيام بتحليل القوائ - 

 .تقرير في هذا الصدد

   نيالداخلي المراجعين :رابعا

وقد تطور   ،الأربعيناتمنذ أوائل  المنشاتلوظيفة المراجعة الداخلية دورها في حوكمة الشركات في العديد من  

 3،على الشركات 2002أهمية مع المتطلبات الجديدة التي فرضها قانون  وأزدادنطاقه مع مرور الزمن  واتسعهذا الدور 

في تحقيق أهدافها  وتأكيد فعالية الرقابة  الاقتصاديةحيث تساعد المراجع الداخلي بما يقوم به من مساعدة الوحدة 

عملية حوكمة الشركات من  ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة  عليها فيالداخلية والعمل مع مجلس الإدارة 

وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة لاستقلالها وتبعيتها  ،ليات الداخلية للوحدة الاقتصاديةخلال تقييم وتحسين العم

  4.لرئيس مجلس الإدارة 
  

  

  

                                                           
، مداخلة ضمن مؤتمر المراجعة الداخلية "أھمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل نظام المراجعة الداخلية"مصطفى نجم البشاري،  -1

  .17:، ص 2002يناير  21و20ا$ول بالسودان، أيام 
  
2
  .37:ھاني محمد خليل، مرجع سابق ذكره، ص  - 

3
  .02:سمير كامل ومحمد عيسى، مرجع سابق ذكره، ص - 

4
  .193:عزاوي أعمرو بوزيد سايح، مرجع سابق ذكره، ص - 
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  1:وهناك من يرى أن الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات تتمثل في التالي

 .؛المساءلة والرقابة المحاسبية �

 ؛بيق معايير المحاسبة و المراجعة الالتزام بتط �

 ؛دور المراجعة الداخلية  �

 ؛دور المراجع الخارجي  �

 ؛تحقيق الإفصاح والشفافية  �

 .تقويم أداء الوحدات الاقتصادية �

 

   .تجارب بعض الدول فى حوكمة الشركات:  المبحث الثالث

 تأدى بالسلطا وهذا ما ،البعض منها وتأذىوتأرجحت مصالح مجموع الشركات  المالي  شاع الفساد و الايار     

المالية ومحاولة بث الثقة في القطاع الاقتصادي  الاياراتالفعلية لتفادي  الإجراءاتالغربية و العربية إلى البدء في اتخاذ 

  .لكذعملة لهم الأساليب المستبعض تجارب الدول في حوكمة الشركات  وأ قترحايتم س وعليه

   الأمريكيةفي الولايات المتحدة  حوكمة الشركات: الأولالمطلب 

ك نظرا لتشابه لوذ، ركات مع اهتمام المملكة المتحدةت المتحدة بمفهوم حوكمة الشيايتشابه اهتمام الولا        

حيث أدى تطور سوق المال ووجود هيئات رقابية  ،ااقتصاد الدولتين وارتباط العديد من الشركات البلدين فيما بينه

  التي تصدرها الشركات التي تعمل به مثلفعالة تعمل على مراقبته وتشرف على شفافية المعلومات و البيانات 

) SECURITES EXCHAGE COMMISSION(. لإضافة إلى التطور الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة با

بمفهوم حوكمة الشركات وإلزام الشركات بتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن زيادة الاهتمام فاوجب  ،والتدقيق

  .2سهمها في البورصةوخاصة المسجلة أ ، طبيق السليم لهالت

           

  

  

                                                           
1
  .38ھاني محمد خليل، مرجع سابق ذكره، ص - 

. 79:محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق ذكره، ص  - 2
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الذي أسهم في تدعيم من خلال صندوق المعاشاة العامة و وكمة الحخيرة زاد الاهتمام بتطبيق قواعد الآونة الأفي        

يات كمة في الولاتطبيق الحو  إجراءاتعدد من القواعد بغرض تفعيل  أصدرتتطبيق قواعد حوكمة الشركات فقد 

   1.مريكيةالمتحدة الأ

 وأدت الأمريكية،لجنة مراقبة عمليات البورصة  معالصندوق يعمل جنبا إلى جنب  بدأ 1989وفي أواخر سنة         

الإفصاح  كما أدت إلى تقوية ،1992آت التنفيذيين سنة تعرضت لها مكافهذه العلاقة إلى الإصلاحات التي 

، استقلال الس ( فيوتشمل القواعد الرئيسية لحوكمة الشركات التي قام الصندوق بتحديدها  ،والتوكيلات القانونية

  .) الأسهمحقوق حملة القيادة ،عمليات الس ،التقييم ،

ير منها تقرير اللجنة وصدرت عدة تقار  ،الأمريكيةيات المتحدة ومنذ ذالك الحين تم تكوين عدة لجان في الولا        

  (COMMISION TREADWAT) 1987لجنة تريدواي "التقارير المالية  والتدليس في الاحتيالالوطنية بشأن 

من   AICPHللمحاسبين القانونين  الأمريكيوتقرير إلى مكتب المراجعة العامة و امع  تقوية مهنة المدقق المستقل،ل

 COMMISION  BLUE) 1999وتقرير لجنة بلوريبون   1994الس الاستشاري لاستقلال المحاسبة 

RIBBON) 2002جويلية 30في  إبرامهلى القانون الذي تم إ بالإضافة.  2لتحسين فعلية لجان محاسبة الشركات 

    :الذي تتمثل أهدافه في الأتي ) Sarbance oxley(سم القانون وإوالذي جاء رسميا بعنوان 

   ؛ايير الحوكمةالنظر أو تعديل مع إعادة �

  ؛إضافة متطلبات جديدة للحوكمة �

   ؛كشف جرائم جديدة مرتبطة بالغش �

 .المالية الأوراقزيادة العقوبات الجنائية عن الانتهاكات الجوهرية لقوانين  �

  

  

  

  

  

                                                           
1
التوقعات في المراجعة في الشركات المساھمة العامة  آليات حوكمة الشركات ودورھا في تضييق فجوة"فھيم سلطان و محمد الحاجن،  - 

  .   52:، ص2012، مجلة العلوم اDس4مية وا=قتصادية، جامعة السودان، يوليوالسودانية
2
  .723،724:أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق ذكره، ص ص  - 
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   .حوكمة الشركات في اليابان:  المطلب الثاني

 الاقتصادوفلسفة ، ة بيئة الأعمال اليابانية من جهةلحوكمة الشركات في اليابان أبعادها الخاصة ا نظرا لطبيع       

 ) OKabe(في دراسة قام ا،الياباني وحالة نظام الدولة المالي وثقافة الشعب ووضع المهنة في هذا البلد من جهة أخرى

ة وركزت هذه الدراسة على عدة نقاط منها دراس، حوكمة الشركات و النظام الماليالعلاقة بين  اختبارفي  2004عام 

 ،يعتبرون وكلاء عنهم المديرين)مدخل الوكالة (فالحوكمة من منظور حملة الأسهم   ،جوهر حوكمة الشركات في اليابان

العقاب للشركة من خلال سوق رأس المال وهذا النظام تتبعه الشركات في والثوابت و  الانضباط ضوابطوتتم وضع 

         حق أو ظل هذا المنظور مملوكة لكل صاحب أصحاب المصالح فالشركة فيأمريكا وانجلترا أما الحوكمة من منظور 

 .العقاب لشركة من خلال المقرضحاب المصلحة ويتم وضع الانضباط والثوابت و يعرف بأص ما

 ،من خلال البنك ضوابطلها  لا توضعومن أسباب ضعف حوكمة الشركات في اليابان أن مراقبة الشركات       

  1.حيث هذه الأخيرة تفتقر إلى آليات الضبط الخاصة بعملياا

هناك اقتراح بأن  ،راجعين للمحاسبية أمام المساهمينولتحسين عملية المحاسبة في الشركات اليابانية وزيادة قابلية الم    

   2.نفس الشركات التابعة في الشركة أو في الإطلاقيكون المراجعون الذين تعينهم الشركة ممن لم يسبق لهم العمل على 

  

 

  مصر والجزائرواقع حوكمة الشركات في : المطلب الثالث  

   تجربة مصر:  أولا

صرية كمنظمة المهنية الممنظمات للقد حظيت  حوكمة الشركات في مصر باهتمام الباحثين والممارسين ل  

دارة المالية للإقامت الجمعية المصرية  2001ففي عام .ة التنمية والتعاون الاقتصادي ومركز المشروعات الدولية الخاص

ووزارة التجارة الخارجية بتنظيم مؤتمر بعنوان   وبرعاية البنك الدولي ،بتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية

بشان تأسيس معهد إقليمي للمديرين وأصدرت توصيات " تصاد المصري في ظل حوكمة الشركاتمستقبل الاق"

 3على نشر الوعي حول مبادئ حوكمة الشركات دف التدريب.  

      

                                                           
1
  .34:فاتح غ4ب، مرجع سابق ذكره، ص - 

2
  .699:، ص2007، دار الجامعية ا=سكندرية، "ات الحديثة في المراجعةالتطور "أمين السيد أحمد لطفي، - 

3
  .56:، ص2001، القاھرة، مصر، مركز المشروعات الدولية الخاصة "قواعد إدارة الشركات،شھير عبد الشھيد،  - 
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 وصندوق النقد تقييم لممارسة حوكمة الشركات فيها من قبل البنك الدولي إجراءدولة عربية يتم  أولاعتبرت مصر و  

مصر قد  مة لإدارة الشركات والمطبقة فيظالقواعد المن أنإلى  وقد أشارت نتائج هذا التقييم  ،2001الدولي سنة 

 الإجماليبمبادئ الحوكمة مما ترتب عليه تحسن في التقييم  الالتزامحيث ارتفع تقييم مصر في  ،شهد تطورا ملحوظا

  .بدرجة كبيرة مع المعايير الدوليةارتفع عدد المعايير التي تنسق تماما أو حيث  ،لمستوى هذه القواعد

الشركات بالقرار رقم  حوكمة أصدر وزير الاستثمار المصري دليل قواعد ومعايير 2005 أكتوبروفي     

أصدرت الهيئة  2006وفي نوفمبر  1،بالتعاون مع مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار المصرية 2005لسنة )332(

 أكتوبرلصادرة عن وزارة الاستثمار في العامة لسوق المال المصرية بيانا تعهدت فيه بالالتزام بمبادئ حوكمة الشركات ا

 2007.2والعمل على إدخالها حيز التنفيذ اعتبار من أول جانفي  ،2005

  تجربة الجزائر: ثانيا

منهج  عرف الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى إحداث تغيرات جذرية في 

والبنك  ،الإصلاحات من قبل المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي، وقد فرض دعم السياسي وأدائها الاقتصادي

، خاصة وأنه تمت ملاحظة بعض لخدمات المقدمة للسلطات العموميةالعالمي أن تكون مبادئ الحوكمة ضمن ا

  .للشركات  الراشدالمؤشرات السلبية في أداء الاقتصاد الجزائري ، وكل هذا دفع بالدولة إلى تكوين لجنة الحكم 

  

 التعريف بميثاق حوكمة الشركات -1

وقد شكل هذا الملتقى  ،أول ملتقى دولي حول حوكمة الشركات انعقد 2007في شهر جويلية من سنة     

المشاركين  الملتقى هدف جوهري يتمثل في تحسيسوحدد لهذا  ،قي جميع الأطراف في عالم الشركةفرصة مواتية لتلا

وسبل تطوير الأداء " دراسة من زاوية الممارسة في الواقع " الحكم  وإشكاليةقصد الفهم الموحد و الدقيق للمصطلح 

  .ببلورة الوعي بأهمية حوكمة الشركات في تعزيز تنافسية الشركات في الجزائر وكذا الاستفادة من التجارب الدولية 

   

  

  

                                                           
  . 11:، ص 2007، بنك ا=ستثمار القومي، "محددات الحوكمة ومعاييرھا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقھا في مصر"محمد حسن يوسف،  -1

2
  .66،67: محمد جميل حبوشن ،مرجع سابق ذكره، ص ص - 
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كأول توصية " إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للشركة " هذا الملتقى ، تبلورت فكرة ومن خلال فعالية        

وقد تفاعلت كل من جمعية حلقة العمل والتفكير حول الشركة ومنتدى رؤساء الشركات مع الفكرة ، بترجمتها إلى 

  .مشروع ومن ثم ضمان تنفيذه بواسطة إنشاء فريق عمل متجانس 

كما شاركت في المبادرة مجموعة من الهيئات و الشركات الدولية المقيمة بالجزائر مثل مؤسسة التمويل الدولية     

  .كذا المنتدى الدولي لحوكمة الشركاتو  وبرنامج ميدا لتطوير الشركات الصغيرة و المتوسطة 

لفريق العمل المنصب  مامبانض قليديةالصناعة التوفي هذا السياق ساهمت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و     

  ".فريق العمل لحوكمة الشركات في الجزائر " إلى إشارة " GOALO8"تحت تسمية  2007شهر نوفمبر 

إلى  2007من نوفمبر التي قادها فريق العمل بين الفترة الممتدة الأعمالهذا الميثاق ثمرة لسلسة ويعتبر       

ميثاق  لتبني، وفي غضون  هذه الفترة الزمنية تمكن فريق العمل بأن يقيس وبعمق حالة الاستعمال 2008نوفمبر

  1.وكمة الشركات في الجزائرلح

واللجنة الوطنية  (CARE)كل من جمعية كير   فيه أعلنت  2009مارس 11نه عقد مؤتمر وطني في أكما      

لحوكمة الشركات في الجزائر عن إصدار دليل حوكمة الشركات الجزائري ، وقد تم إعداد هذا الدليل بمساعدة كل من 

 .2(IFC)ومؤسسة التمويل الدولية  (GCGF)المنتدى العالمي لحوكمة الشركات 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .16:، ص 2009التقليدية، ، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر - 

2
  .36:عمر علي عبد الصمد، مرجع سبق ذكره، ص - 
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  :خلاصة الفصل 

بموضوع حوكمة الشركات كان نتيجة الرغبة في تفادي تكرار  الاهتمامبعد دراستنا لهذا الفصل نستخلص أن     

لقرن الماضي وبداية القرن العالمي خلال اية ا بالاقتصادوالفضائح التي عصفت  والاياراتالمالية  الأزماتحدوث 

د الشركة الأمثل لموار  الاستغلالالعوامل في وضع مجموعة من المبادئ التي تضمن حيث ساهمت هذه الظروف و  الحالي،

ة في القوائم المالية لمصداقية للمعلومات الواردإضفاء الثقة والشفافية والدقة و المصالح ومحاولة  أصحابأهداف وتحقيق 

  .ذلك من فائدة تعود على الشركات والاقتصاد الوطني ككلللشركات وما ل

والتنمية  الاقتصاديلتعاون منظمة ا أصدرا ويعتمد تطبيق حوكمة الشركات على مجموعة من المبادئ التي 

  .وكذا مبادئ لجنة بازل ومختلف المؤسسات المالية  2004والتي تم تعديلها سنة  1999سنة 

، إذ أن ممارسات في كافة الدول وعلى كافة الشركاتليس هناك نظام واحد لحوكمة الشركات يمكن تطبيقه 

، والجزائر كغيرها من الدول والسياسية والثقافية لكل دولةية الحوكمة تختلف حسب الظروف الاقتصادية والاجتماع

  .التي تبادر فيها الإصلاحاتتتجه نحو تطبيق حوكمة الشركات من خلال مجموعة 
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تجارب دولية : الفصل الثالث

من خلال ومحلية لحوكمة الشركات 

لتدقيق تطبيق المعايير الدولية ل

ISA 
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  :تمهيد

، والتي تعتبر أنماط ونماذج معيارية ISAتدقيق لة التدقيق هي المعايير الدولية لهنلم الأساسيةإن المرجعية الدولية   

، تبنتها العديد من الدول من أجل تسهيل عمل المدققين وتعميم الاستفادة من التوافق الدولي تحقيق  دف إلى

أجل إعطاء صفة  نلك م، وذ2010دولة في متصف  50المالية، حيث تبنت هذه المعايير أكثر من  تقاريرهم

الموثوقية لمختلف تقارير المؤسسة والمساهمة في الحد من مختلف التلاعبات المالية التي تسببت في إفلاس العديد من 

وهو ماسيتم التطرق إليه في هذا الفصل من خلال . العام لحوكمة الشركات الإطاريتوافق مع  وهو ما ،الشركات

  :المباحث التالية

  معايير التدقيق الدولية في حوكمة الشركات إسهامات: المبحث الأول 

 ISAفي حوكمة الشركات من خلال تطبيق معايير التدقيق الدولية الأردنتجربة : الثانيالمبحث 

  ISAالتدقيق الدولية  المعاييرفي الجزائر من  موقع مهنة التدقيق المحاسبي: المبحث الثالث
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  المعايير الدولية للتدقيق في حوكمة الشركات  إسهامات:  الأولالمبحث 

المعايير التي تتعرض إلى الحد  أهممن خلال  يمكن تلخيص دور معايير التدقيق الدولية في حوكمة الشركات    

مدقق في توصيل أمور التدقيق وكذا دور  ،د تدقيق بياناتعنوالأنظمة ، ومراعاة القوانين يار والإدمن الفساد المالي 

لية وفي الأخير دور هذه المعايير في التدقيق والرقابة الداخ خاطربإضافة لم ،المسؤولين عن الحوكمة في الشركة للأشخاص

  .العرض العادل للقوائم المالية

  دور معايير التدقيق في تحديد مسؤوليات المدقق في الشركة : المطلب الأول 

 .الغش والأخطاء اكتشاففي  )240(دور المعيار الدولي رقم - 1

اهتم هذا المعيار بالتفرقة بين مصطلح الغش ومصطلح الخطأ، حيث أوضح أن الغش يمثل الأخطاء المتعمدة أو 

 أو الغير، كتسجيل عمليات وهمية، تلاعب أوؤسسة لمالمقصودة في القوائم المالية بواسطة واحد أو أكثر من عاملين با

بينما الخطأ يمثل الخطأ . إلخ...حذف عمليات من السجلات أو المستندات  إخفاء أو تزوير في السجلات،يل أو تعد

السهو أو الجهل بالأمور المحاسبية والرقابية، ومن الأمثلة على ذلك الأخطاء الحسابية من الغير المتعمد، والناتج عادة 

  . 1إلخ...أو الكتابية في السجلات، الاستخدام الخاطئ عن جهل للمعايير المحاسبية

 تمثل واجبات مدقق الحسابات حسب هذا المعيار في القيام بالتفكير الجدي في أثر الخطر المادي للبياناتتو 

  2:لك من خلالالخاطئة على القوائم المالية وذ

 نتقويم مخاطر الغش ربما يسبب احتواء القوائم المالية على البيانات الخاطئة ماديا ولذا يجب على المدقق أ �

   ؛عن أي غش أو خطاء مهم الإدارة نيستفسر م

تمت البحث عن أدلة تدقيق مناسبة وكافية تفيد بأن الغش لم يحدث في القواعد المالية وإذا حدث فإنه  �

 ؛معالجته كما يجب وتم تصحيحه

 :يجب عليه فالتأثير المادي على القوائم المالية  إلىوجود غش قد يؤدي  حتماللاإذا توفرت مؤشرات  �

 

                                       

 .147،  146:محمود السيد الناغي، مرجع سبق ذكره،ص ص  -1
العلمي الثالث ،الجامعة ، المؤتمر "إجراءات مراجع الحسابات والحاكمية المؤسسية في الكشف عن حالات الفساد المالي والاداري" ،عمار عصام السامرائي-2

 .6: ،ص 2009، 29، 28الخليجية، البحرين،
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 ؛ل عن القوائم الماليةتحديد الأثر المحتم .1

  : الحسابات في ذلك على مايليمدقق الإجراءات المناسبة ويعتمد حكم  ضافةإ .2

  ؛نوع الغش المحدد - أ          

  ؛الحدوث أو التأثير المادي على القوائم المالية حتمالا- ب         

  ؛الإدارة  اقشةنم - ج         

  .بأسرع وقت ممكن الإدارةوكذا إعلام الأخرى للتدقيق، تحديد الأثر الممكن على الجوانب -د         

على وهذا ما يتطلب توسيع تقريره في هذا الشأن  إجراءاتالمدقق مناسبا لما قام به من  تقريريجب أن يكون  �

عن اكتشاف الغش  الإدارةتؤكد على مسؤولية )  240(من معايير التدقيق الدولي رقم) 5(الرغم من أن الفقرة رقم

الحسابات في تطبيق المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التدقيق واكتشاف  دقق والأخطاء، بينما تنحصر مسؤولية م

  .     ماينتبه إليه

  في مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية )250(دور معيار التدقيق الدولي رقم - 2

هو توفير إرشادات تتعلق بمسؤولية المدقق حول مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق  الغرض من هذا المعيارإن    

  .البيانات المالية

عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق، وتقييم نتائج التدقيق وإعداد التقرير عنها، يجب على المدقق أن يعي أن       

من عملية يتوقع  ، ومع ذلك لاتأثير هام على القوائم المالية همخالفة المؤسسة للقوانين واللوائح الحكومية قد يكون ل

لإدارة والعاملين والتأثير ة، ويتطلب مراعاة مضمون نزاهة ا، بصرف النظر عن أهميتها النسبيالتدقيق تعقب المخالفات

  1.المحتمل لنواحي أخرى من عملية التدقيق

غم التزام المدقق بمعايير التدقيق الدولية وهذا النوع من يمكن تفاديها ر  قد تتعرض عملية التدقيق لمخاطر لا    

  2:، وذلك نتيجة لجملة من العوامل مثلواللوائحالمخاطر ينشأ من عدم الالتزام بالقوانين 

                                       

 .349، 348:،ص ص  2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر ،"معايير المراجعة والتأكيد الدولية"أمين السيد احمد لطفي، -  1
 .352: نفس المرجع،ص-  2
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ن لها يكو  التشغيلية للمؤسسة، والتي عادة لاوجود الكثير من القوانين واللوائح المرتبطة بشكل رئيسي بالجوانب  �

 .يمكن أن تجلب انتباه النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية ائم المالية، ولاتأثير على القو 

 .الداخليةالتدقيق بالقصور الذاتي للنظام المحاسبي ونظام الرقابة   إجراءاتتتأثر فعالية   �

طؤ والتزوير والتعمد بعدم تسجيل المعاملات، اقد تتضمن المخالفة سلوك مصمم لإخفائها، على سبيل المثال التو  �

  . الرقابة الداخلية أو تشويه الحقائق المتعمدة بطالضو وتخطي الإدارة العليا 

  1:بمايلي عادة وحتى يحصل المدقق على فهم عام للقوانين واللوائح يقوم   

   ؛استخدام المعرفة المتاحة على نشاط المؤسسة •

  ؛المؤسسة بالتقيد بالقوانين واللوائح وإجراءاتعن السياسات  الإدارةالاستفسار من  •

المطبقة لتحديد المطالبات والتخمينات القضائية للدعاوي وتقويمها  والإجراءاتبالسياسات  الإدارةمناقشة  •

 ؛والمحاسبة عنها

 حالة مطالبة الشركات مثلا في( مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي مع مدققي الشركات التابعة في الأقطار الأخرى  •

 ).الأوراق الماليةالتابعة بالالتزام بتعليمات الشركة الأم فيما يخص 

  2:بعد حصول على فهم عام للقوانين واللوائح، على المدقق مايليو       

تزام ذه القوانين، والتي يرى أن لديها تأثير على المبالغ للااأن يحصل على أدلة إثبات كافية ومناسبة حول  •

 عنها في القوائم المالية؛ والإفصاحالجوهرية، 

قد أفصحت له عن كافة جوانب عدم الالتزام الفعلية المعروفة أو  الإدارةأن يحصل على إقرارات مكتوبة بأن  •

 وائم المالية؛، والتي سيأخذ تأثيرها بعين الاعتبار عند إعداد القالمحتملة

 ؛إلى العكسغياب دليل إثبات يشير  أن يفترض بأن المؤسسة ملتزمة بتلك القوانين في ظل •

التي عندما يطلع على معلومات باحتمال عدم الالتزام، عليه أن يحصل على فهم بطبيعة التصرف والظروف  •

المالية وما ينتج  لأثر المحتمل على القوائمإلى معلومات الأخرى الكافية لتقييم ا بالإضافةحدث خلالها عدم الالتزام، 

 ؛عنها من عواقب

                                       

 .153:مرجع سبق ذكره، ص"حسين دحدوح وحسين القاضي، -  1
 .362، 355:، مرجع سبق ذكره، ص"معايير المراجعة والتأكيد الدولية" أمين السيد أحمد لطفي ، -  2
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  والإدارةفي حالة عدم الالتزام، على المدقق وبأسرع وقت ممكن إبلاغ عدم الالتزام إلى لجنة الرقابة ومجلس الإدارة  •

 العليا، والحصول على دليل بأنه قد تم إبلاغهم؛

عدم متورطون في ، الإدارةمن مجلس  أعضاءعليا ومن ضمهم ال الإدارةإذا ما شك المدقق بأن عددا من أعضاء  •

ن وجدت في إ( الإشراف، فعليه إبلاغ الأمر إلى المستوى الأعلى في المؤسسة أو إلى لجة التدقيق أو لجنة الالتزام

عدم  يؤخذ بعين الاعتبار، أو عليا، أو إذا اعتقد المدقق أن تقريره قد لا تكون هناك سلطة وعندما لا ،)المؤسسة

 تأكده من الشخص الذي يوجه إليه التقرير فعليه في مثل هذه الحالات دراسة الحصول على استشارة قانونية؛ 

 

  المسؤولين عن الحوكمة  للأشخاصفي توصيل أمور التدقيق ) 260(دور معيار التدقيق الدولي - 3

الحوكمة، يتوجب المسؤولين عن  للأشخاصالخاص بتوصيل أمور التدقيق  )260(رقم  الدولي حسب المعيار  

التدقيق  بأمورتبليغهم ، و تحديد الأشخاص الملائمين الذين يتولون المسؤولية عن حوكمة الشركة على مدقق الحسابات

الحوكمة في حيث يجب على المدقق أن يصل إلى اتفاق مع المؤسسة بخصوص الأطراف المسؤولة على ، التي تفيدهم

  .الشركة

  1:ر ذات الارتباط بالحوكمة التي يتعين على المدقق توصيلها عادة مايليوتتضمن الأمو     

   ؛النطاق الشامل لعملية التدقيق •

  ؛السياسات المحاسبية المستعملة والتغيرات فيها وأثرها على القوائم المالية  •

 تملة وأثرها على القوائم المالية؛المخاطر الجوهرية والمح •

 لم يتم تسجيلها؛ تسويات التدقيق المسجلة أو التي •

  ؛عدم التأكد المرتبط بقدرة المؤسسة في الاستمرار في نشاط •

 .الاختلافات ومدى جوهرية هذه والإدارة،الاختلافات الموجودة بين المدقق  •

المسؤولين عن  الأشخاصبالحوكمة في الوقت المناسب ليستطيع  الأهميةيتعين على المدقق أن يوصل أمور التدقيق ذات 

  :لك بمراعاة عدة عوامل أهمهاهذا الاتصال شفويا أو كتابيا وذ حيث يتم، الحوكمة تنفيذ التصرف اللازم

  

                                       

 .94:محمد أمين مازون ،مرجع سبق ذكره،ص  -  1
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  ؛كل القانوني للمؤسسة محل التدقيقالحجم والهيكل التشغيلي والهي �

  طبيعة وقابلية وحساسية وجوهرية الأمور التي يتم توصيلها؛ �

  ؛بين المدقق والأشخاص المعنيين بالحوكمةمقدار الاتصال المستمر والحوار  �

 .المسؤولين عن الحوكمة للأشخاصكما يتعين على المدقق مراعاة السرية المهنية لدى إبلاغه أمور التدقيق  �

  التخطيط والرقابة الداخليةفي ير التدقيق الدولية يدور معا: الثانيالمطلب ا

  في التخطيط )300(دور معيار الدولي رقم - 1

يتناول  هذا المعيار التخطيط لعملية التدقيق المتكررة وليس عملية التدقيق الجديدة، والتي قد تتطلب         

إذ على المدقق تخطيط عملية التدقيق لكي يتم انجاز التدقيق بطريقة فعالة، ويعني التخطيط وضع  إجراءات إضافية

عة وتوقيتها ومداها، ويخطط المدقق لتأدية عملية إستراتيجية عامة ومنهج تفصيلي لطبيعة إجراءات التدقيق المتوق

   1:كما يبين هذا المعيار المتطلبات الضرورية لبناء خطة التدقيق، ومنهاالتدقيق بكفاءة وفي الوقت المناسب  

المعرفة المسبقة بطبيعة حجم ونشاط المؤسسة، كمعرفة الصفات المميزة لها والعوامل التي تؤثر على نشاطها  �

  ؛الإدارةاءة مدى كفوكذا 

  ؛الخاصة بالرقابة الداخلية لزبون والإجراءاتالدراية بالنظام المحاسبي والسياسات المحاسبية  �

   ؛تحديد أهداف ونطاق التدقيق لكل االات �

 .والمتابعة للمدققين المساعدين ومواقع العمل والإشرافالتنسيق والتوجيه  �

   الخاص بالرقابة الداخلية 400دور المعيار رقم- 2

نظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة وكذا على الفهم الكافي لأ) 400(لي رقميساعد المعيار الدو     

  2:تحديد واجبات مدقق الحسابات بشأن الرقابة الداخلية والتي تتمثل في مايلي

  :مايليلنظام المحاسبي لتحديد وفهم يجب على مدقق الحسابات الحصول على الفهم الكافي  �

  ؛المعاملات المهمة في عمليات المؤسسة  .1

                                       

،الأردن، ، مؤسسة الوراق، الطبعة الأولى عمان "أساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية والدولية" حسين احمد دحدوح وحسين يوسف القاضي، --  1
 .215 :،ص1999

 .13:عمار عصام السامرائي، مرجع سبق ذكره،ص  -  2
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  ؛حجم المعاملات الهامة التي تمت .2

  ؛أهم السجلات المحاسبية والمستندات وحساباا في القوائم المالية .3

الأخرى المهمة من بدايتها وحتى إظهارها في القوائم  والأحداثخطوات المحاسبة والتقرير المالي للمعاملات   .4

  .المالية

 إدراكهمومدى  الإدارةمجلس هم  الكاف لبيئة الرقابة لتقويم مسار على الف مدقق الحسابات الحصوليجب على  �

  .الخاصة بالرقابة الداخلية وأهميتها بالنسبة للمؤسسة بالإجراءات

معلومات عن تصميم أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية والعمليات يجب على مراقب الحسابات الحصول على  �

  1:الرقابة والتي تتمثل في باختباراتلك عن طريق القيام الأخرى وذ

الاطلاع على المستندات ومختلف الأحداث للحصول على دليل تدقيق يفيد تشغيل الرقابة الداخلية وفقا  .1

 .للعمليات الإداريللأصول مثل التحقق من ترخيص 

مثل تحديد من الذي يقوم ر تدقيق الاستفسارات عن الرقابة الداخلية للترخيص بالعمليات التي ليس لها مسا .2

 .بأدائهالفعلي وليس مجرد المفروض أن يقوم  بالأداء

 .الاستفسار عن التغيير في الموظفين الرئيسين  .3

يجب على مدقق الحسابات بناء على نتائج اختبارات الرقابة تقييم ما إذا كانت الرقابة الداخلية مصممة  �

  .ناك حاجة لإعادة تقديرهاكانت ه  إذاوتعمل بفاعلية لمساعدته في وضع التقرير الأولي لمخاطر الرقابة أو ما 

على مراقب الحسابات عند إعداد خطة التدقيق  بأنه )400 (من المعيار الدولي رقم) 10(تشير الفقرة رقم و       

أن يأخذ بعين الاعتبار التقدير الأولي لمخاطر الرقابة والمخاطر الجوهرية ذات العلاقة لتحديد مخاطر الاكتشاف 

  .والمقبولة عن حقيقة القوائم المالية

  :ليأنواع نوجزها في مايتكون من ثلاثة تقدم يتضح أن مخاطر التدقيق ت وبناء على ما
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  : المخاطر الجوهرية-1 

ات تجاه هذا النوع من واجبات مدقق الحسابإلى أن ) 400(لدولي للتدقيق رقم من معيار ا) 12- 11(تشير الفقرات

  :المخاطر هي

  ؛المخاطر الجوهرية لمستوى القوائم المالية الخطة العامة تقدير إعدادعند  يجب على مدقق الحسابات �

  .يجب على مدقق الحسابات استخدام حكمه المهني لتقويم العديد من العوامللتقدير المخاطر الجوهرية  �

  مخاطر الرقابة-   2

والمحاسبية يجب عليه عمل تقدير أولي لمخاطر  الداخليةالحسابات على فهم لأنظمة الرقابة مدقق بعد حصول      

الحسابات يقيم مخاطر مدقق الحسابات المادية أو مجموعة العمليات ولذلك فإن  أرصدةلكل  التأكدالرقابة لمستوى 

  :الرقابة بمستوى عال بسبب الحقائق التالية

  ؛كانت أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية غير فعالة إذا �

 .الرقابة الداخلية والمحاسبية أنظمةعدم كفاية التقويم لفعالية  �

  كتشافالا مخاطر  - 3

الحسابات حيث أن تقدير مراقب مدقق التفصيلية التي يؤديها  بالإجراءاتترتبط مخاطر الاكتشاف مباشرة   

يؤديها التفصيلية التي يجب أن  الإجراءاتالحسابات لمخاطر الرقابة والمخاطر الجوهرية يؤثر في طبيعة ووقت ونطاق 

  .وى مقبولومن ثم مخاطر التدقيق الى أدنى مست ،لتخفيض مخاطر الاكتشاف

  دور معايير التدقيق الدولية في العرض العادل للقوائم المالية:المطلب الثالث

تقرير المدقق عن القوائم المالية، حيث يجب أن الخاص ب ) 700 (في هذا الصدد يشير المعيار الدولي لتدقيق رقم 

  1:الآتيةيتضمن تقرير المدقق العناصر الأساسية 

 .)الآخريناستعمال مصطلح مدقق مستقل وذلك لتميزه عن تقارير من الملائم (عنوان التقرير .1

 .)الإدارةالمساهمين، مجلس (الجهة التي يوجه إليها التقرير .2

 .ن عملية التدقيق قد وفرت أساسا معقولا للرأي الذي تم إبداءهيجب أن تتضمن بيانا من المدقق بأ .3

                                       

 .117:محمد أمين مازون، مرجع سبق ذكره، ص -  1



 ISAولية ومحلية لحوكمة الشركات من خلال تطبيقتجارب د...…الفصل الثالث

 

70 

 

مؤسسة التدقيق أو الاسم الشخصي للمدقق أو كلاهما ويوقع عادة باسم المؤسسة  باسمأن يوقع التقرير  .4

 .بالنظر لافتراض أن المؤسسة مسؤولة عن عملية التدقيق

وذلك من أجل تحسين  الماليةتعتبر هذه بعض العناصر التي يتبعها مدقق الحسابات في تقريره عند عرض القوائم  

الاعتماد  وإمكانيةأحد العناصر المؤثرة في منفعة المعلومات المحاسبية لعرض العادل ا عتبريكما ،  القوائم  هذه  نوعية

  1:عليها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية الخاصة بالشركة وذلك للأسباب التالية

 أساليبتوفير الموضوعية في المعلومات المستمدة من القوائم المالية حيث يتطلب العرض العدل استخدام  .1

  .معايير المحاسبة الدولية إلىمستندة محاسبية 

منع أو تقليل الأخطاء المعتمدة أو  إلىمحاسبية معينة مما يؤدي  أساليبتقليل التحيز الشخصي عند اختيار  .2

  .غير المعتمدة التي يمكن أن تؤثر عى دلالة القوائم المالية

 . النسبية لمهنة المحاسبة والتدقيق بالنسبة لإدارة الشركة والعاملين والمستثمرين وأصحاب المصالح الأهميةزيادة  .3

  2:ويتلخص دور معايير التدقيق الدولية في تحقيق شروط ومتطلبات حوكمة الشركات في مايلي

  .العمليةعند أداء واجباته المهنية وممارسته تعد معايير التدقيق نموذجا يقتدي به المدقق  

  .د المواصفات والمتطلبات الشخصية المفروض توفرها فيمن يقوم بعملية التدقيقيتحد 

المعايير للهيئات التشريعية والمحاكم تصورا واضحا عن درجة الأداء المهني المتوقع من المدقق وتساعد  تعطي  

  .هذه الجهات على تفهم المحتوى الفني لتقريره

واعد اللازمة للمحافظة على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي الذي يقوم ة القوفر معايير  التدقيق الدوليت 

  .بفحص البيانات المالية الصادرة عن الشركات

احتمالات حدوث المشاكل عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات متعددة  نتخفف دولية هذه المعايير م 

 .الجنسيات

  

                                       

 . 12:عمار عصام السامرائي، مرجع سبق ذكره،ص  -  1
، تخصص محاسبة ، جامعة الشرق الأوسط ، مذكرة ماجستير"المحاسبية في تحقيق شروط ومتطلبات الحاكميةدور النظم والمعايير " أنس محمود الطرمان، -  2

 . 49:، ص  2009للدراسات العليا ،كلية الأعمال، الأردن ،
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  ISAفي حوكمة الشركات من خلال تطيق معايير التدقيق الدولية  الأردنتجربة : المبحث الثاني 

ناضجة أدركت المتغيرات التي وعقول اقتصادية  ،ومنذ عقود مضت حبها االله بقيادة سياسية واعية الأردنإن        

فترة طويلة في الزمن  منذأت بدمع استثناء غناه بالموارد البشرية المؤهلة ورغم شح الموارد الاقتصادية  ،يمر فيها العالم

مستندة على قواعد راسخة للخوض في عالم  ،اللازمة لمواكبة العالم ومضي بخطى ثابتة الآلياتإعداد العدة وتوفير 

  .الاقتصاد والمنافسة العالمية القوية التي لا يستهان ا 

مجال المحاسبة والتدقيق بصفة لمختلف التطورات الحاصلة في الاقتصاد بصفة عامة وفي  الأردنجل مواكبة أومن    

توافق هذا القانون مع معايير التدقيق حيث ، 2003والمعدل سنة  1997سنة )22(صدر قانون رقم  ؛خاصة

 وإعطاءالمحاسبية والمالية  الأعمالالرئيسة تقليل التفاوت بين مختلف الدول في مجال تدقيق  أهدافهاالدولية التي من 

 الأردنيةالذي جعل مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات  الأمروالشفافية في مختلف القوائم المالية  الإفصاحالمزيد من 

حيث كان الفضل لهذه الجمعية في ترجمة مدققي الحسابات بتطبيق معايير التدقيق الدولية  بإلزامقرار يقضي در تص

  .IFACلي للمحاسبين و الثانية لهذه المعايير الصادرة عن الاتحاد الدو  الأولىالطبعة 

ا في الشركات الصناعية  المساهمة  العامة الأردنية وكذ  ISAوفي مايلي دراسة لتطبيق بعض معايير التدقيق الدولية 

  .بتطبيق هذه المعايير  ينردنيمدى التزام مدققي الحسابات الأدراسة 

    (ISA240)تطبيق معيار التدقيق الدولي :المطلب الأول 

شى مع ايتم أصبحلدرجة أن هذا التطور  ،المتبعة باستمرار أساليبهيحدث الغش في كثير من الحقول وتتبدل    

التقدم في شتى ميادين وحقول المعرفة، وقد زاد الاهتمام بموضوع الغش في السجلات المحاسبية والقوائم المالية بعد 

ن لم يستطيعوا اكتشاف الغش في الشركات التي قاموا ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد مدققي الحسابات الذي

غير  الأخطاءإفلاس عدد كبير من الشركات أو تكبدها لخسائر فادحة بسبب أعمال الغش أو  إلى أدىبتدقيقها، مما 

  . المقصودة 

أن  ، إلى)2003وزارة الصناعة والتجارة  (المالية  الأوراقتقرير صادر عن هيئة  أشار  الأردنيفعلى الصعيد    

شركة، كما بلغ عدد  19بلغ ) 2003إلى  2000 (خلال الأعوام الأردن عدد الشركات التي تمت تصفيتها في
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منها ضد المدققين بسب اكتشاف  10قضية تم رفع  26حوالي ) 2003و2002 (سنتيالقضايا المرفوعة بين 

   1.لم يستطع مدققو الحسابات اكتشافها عمليات اختلاس

وفي هذا الصدد تطرقت عدة دراسات في الأردن إلى مدى التزام مدققي الحسابات الخارجين في الأردن      

  . ISA240) (بتطبيق المعيار الدولي لتدقيق 

 إتباعحول مدى  2008لسنة  )منذر طلال مومني وجمال إبراهيم بدور(نذكر من بين هذه الدراسات دراسة      

اللازمة للكشف عن الغش، بما يتماشى مع معيار التدقيق الدولي  للإجراءاتمدققي الحسابات القانونين الأردنيين  

بإعداد استبان لتحقيق المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها للكشف عن الغش، وقد قام الباحثان ) ISA 240 (رقم

مدققي الحسابات الأردنيين المرخصين والمزاولين للمهنة في  باختبار عينة قصدية بسيطة منبحيث تم أهداف الدراسة، 

وتحليلها باستخدام  وقد تمت معالجة البيانات . منها، 69تم استرداد  استبيان 89مكاتب التدقيق  وبعد توزيع 

) .one-way ANOVA(وتحليل التباين الأحادي )  Descriptive Statistics (إحصائية وصفية أساليب

  :)1- 3(في الجدول رقمكما هو مبين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

دراسات العلوم مجلة ، )"240(لدولي رقممدى التزام مدققي الحسابات الخارجين في الاردن بتطبيق معيار التدقيق ا" منذر طلال مومني و جمال ابراهيم بدور ، -  1
  .40:،ص  2008، 1، العدد 35، مجلد الإدارية
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  أراء عينة الدراسة فيما يتعلق بإتباعهم الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش: )1-3(الجدول رقم 
 

  النسبة المئوية  الإجراء  الرقم

      موافق
  بدرجة

      قليلة
  جدا

موافق 
  بدرجة

  قليلة

موافق 
  بدرجة

  متوسطة

مرافق 
  بدرجة

  كبيرة

موافق 
  بدرجة

 كبيرة
  جدا

المتوسط 
  الحسابي

 فالانحرا
  المعياري

استخدام المدقق الشك المهني في مرحلة التخطيط لعملية   1
  التدقيق

5.8  13  37.3  27.5  10.1  3.06  1.26  

ق بحيث يحصل المدقق على قناعة التدقي إجراءاتتصميم   2
  ملائمة بأن الأخطاء الناتجة يمكن اكتشافها

5.8  13  21.7  39.1  20.3  3.55  1.13  

غش أو خطاء هام قد استفسار المدقق من الادارة عن وجود   3
  تم اكتشافه

10.1  18.8  26.1  30.4  14.5  3.20  1.21  

قيا المدقق بتقدير خطورة كون الغش قد يؤدي إلى معلومات   4
  خاطئة

2.9  8.7  21.7  43.5  34.8  3.92  1.17  

في زيادة مخاطر الغش لدى المدقق عند اكتشافه لمواطن ضعف   5
  تصميم النظام المحاسبي

4.3  7.2  8.7  43.5  34.8  3.92  1.17  

الحالات التالية التي تؤدي إلى  إحدىمن عدم وجود  التأكد  6
  :زيادة الغش أو الخطأ مثل 

              

  1.27  3.50  23.2  36.2  17.4  18.6  0  الإدارةالشكوك حول أمانة وكفاءة   أ

  1.03  3.43  15.9  30.4  39.1  11.6  1.4  غير الاعتيادية من داخل أو خارج الشركة الضغوط  ب

  1.02  3.68  20.3  44.9  20.3  11.6  2.9  العمليات غير الاعتيادية  ج

  1.16  3.62  20.3  44.9  20.3  8.7  2.9  كافية وملائمة  إثبات أدلةى لالمشاكل المتعلقة بالحصول ع  د

  1.19  3.23  13  29  37.7  13  2.9  قسم الحساباتمعرفة إذا كان نقص في موظفي   7

  1.14  3.14  7.2  34.8  37.7  11.6  2.9  الاطلاع على معدلات التغير في الموظفين الرئيسين  8

  1.23  3.55  21.7  40.6  17.4  14.5  2.9  العليا الإداراتمعرفة إذا كانت هناك ضغوطات مالية على   9

  1.22  3.75  29  40.6  15.9  8.7  2.9  تأثير هام على الأرباحالتأكد من عمليات التسوية والتي لها   10

التأكد من أن الاختلافات بين السجلات المحاسبية   11
والمصادقات المرسلة من طرف ثالث معروفة ويمكن معالجتها 

  مادية بإجراءات

5.8  7.2  23.2  36.2  26.1  3.65  1.20  

مدى التزام مدققي الحسابات الخارجين في الاردن بتطبيق معيار " منذر طلال مومني و جمال ابراهيم بدور ، :المصدر
  .50:،ص  2008، 1، العدد 35، مجلد الإدارية، دراسات العلوم )"240(التدقيق الدولي رقم
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 لاكتشاف اللازمة الإجراءات لكافة بإتباعهم يتعلق فيما الدراسة عينة آراء )1- 3(رقم الجدول يبين     

 (5 ) رقم لإجراء كان ( 3.92 ) حسابي متوسط أعلى بأن المذكور الجدول في الواردة النتائج تظهر حيثالغش،

 ونظام المحاسبي النظام تصميم في ضعف لمواطن اكتشافه عند المدقق لدى الغش مخاطر تزداد " أنه على ينص والذي

 كبيرة، بدرجة الإجراء هذا يتبعون الدراسة عينة المدققين من (43.5% ) أن الجدول يظهركما  ،"الداخلي الرقابة

 )%  7.2(و متوسطة، بدرجة العينة من (8.7 %) و جدا، كبيرة بدرجة الإجراء هذا ) %34.8(تهنسب ما بينما

 في ضعف أي كون الإجراء هذا أهمية على دليل وهذا .التوالي على جدا قليلة وبدرجة قليلة، بدرجة  )4.3 %  (و

 متوسط نسبة بلغت حيث خطأ، أو غش لحدوث كبيرة فرصة توفر إلى سيؤدي الداخلي والرقابة المحاسبة نظام

 وانحراف 3.92 ) ( حسابي بمتوسط (% 87 ) حوالي الإجراء هذا أهمية إلى أشاروا، الذين العينة لأفراد الإجابات

 في المستخدم للأهمية الخماسي "ليكرت "مقياس حسب العالية الدرجة إلى تصل النسبة وهذه ،( 1.17 ) معياري

 وتزداد الداخلي الرقابة نظام على يركزون الدراسة عينة الحسابات مدققي معظم أن على يدل هذا ولعل .الدراسة هذه

 الداخلية، الرقابة نظام أو المحاسبي النظام في ضعف نقاط يكتشفون عندما خطأ أو غش وجود باحتمالات شكوكهم

 هذه وتنسجم.خطأ أو غش وجود عدم من للتأكد أكثر أدلة على للحصول أكبر مجهود ببذل قيامهم يستدعي مما

 (7 ) رقم والمادة ( 1997 ) لسنة 22م    رق الأردني الشركات قانون من )ج (فقرة ( 193 ) رقم المادة مع النتيجة

 أن ضرورة إلى أشارت حيث ،  2003 لسنة ( 73 ) رقم المؤقت القانونية المحاسبة مهنة تنظيم قانون من )د( فقرة

 متهائملا من والتأكد لها، الداخلية المراقبة وأنظمة للشركة والإدارية المالية الأنظمة بفحص الحسابات مدقق يقوم

 من التقليل على المدقق يساعد فعال داخلي رقابة نظام وجود ولعل .أعمالها على والمحافظة الشركة أعمال سير لحسن
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 في الجوهرية الأخطاء اكتشاف لغايات المخططة التدقيق أدلة زيادة فيجب فعال غير نظام وجد إذا أما التدقيق، أدلة

 .1المالية البيانات

 على ينص الذي (3 ) رقم للإجراء  كان  )3.2( حسابي متوسط اقل بأن )1- 3 (رقم الجدول من يتبين كما

 هذا يكون وقد ،"اكتشافه تم قد هام خطأ أو غش وجود عن الإدارة من المدقق يستفسر للتدقيق التخطيط عند" أنه

 من يستفسرون الذين نسبة بلغت فقد كبيرة، بدرجة الدراسة عينة المدققين قبل من الإجراء هذا إتباع عدم على دليلا

 يتبعون الذين نسبة بلغت بينما) %   14.5 (جدا كبيرة بدرجة اكتشافه تم قد هام خطأ أو غش وجود عن الإدارة

 الذين نسبة بلغت حين في متوسطة، بدرجة ذلك يتبعون (26.1 %) ونسبة   30.4 %) (ةكبير  بدرجة ذلك

 إتباع عدم ولعل .جدا قليلة بدرجة ذلك يتبعون لمن)   ( 10.1%  ونسبة ،)%  (18.8 قليلة بنسبة ذلك يتبعون

 يتعلق فيما الدراسة عينة الحسابات مدققي لدى الشديد الحذر إلى يعود كبيرة بدرجة    (3 ) رقم   الإجراء

 هذه بمثل الإدارة تورط عدم من يتأكدوا أن إلى اكتشافه، تم قد هام خطأ أو غش وجود عن الإدارة من بالاستفسار

 وخاصة الغش، عمليات حدوث في السبب كانوا المديرين أن إلى تشير الدراسات بعض وأن خاصة الممارسات،

  سنوات، خمس من أكثر الشركات لدى يعملون الذين

 كان الدراسة عينة المدققين قبل من المتبعة الإجراءات لكافة الحسابي الوسط أن (3-1) رقم الجدول من ويلاحظ

 مدققي إتباع على يدل وهذا الكبيرة، الدرجة إلى وتميل متوسطة، بدرجة بإتباعها يقومون أم أي ،(3 ) من أكبر

  2. (240)رقم الدولي التدقيق معيار يحددها كما الغش لاكتشاف اللازمة للإجراءات الدراسة عينةالحسابات 

لشركات في اخاص بمتطلبات الرقابة الداخلية  315ISAتطبيق معيار الدولي لتدقيق :  المطلب الثاني 

  الصناعية المساهمة في الأردن

علي عبد القادر  (نذكر منها الدراسة التي قام ا كل من الأردنفي هذا الصدد كانت فيه عدة دراسات في     

جل التحقق من مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بمعيار التدقيق أمن  ،)ذنيبات ونوال كفوس 

                                       

 .53، 52:منذر طلال مومني و جمال ابراهيم بدور،مرجع سبق ذكره ،ص ص -  1
 .53:ص بق ،امرجع س منذر طلال مومني و جمال ابراهيم بدور، -2
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 أهدافل تحقيق جأومن   ،على الأداء المالي لشركة تأثيرهاالمتعلق بالرقابة الداخلية ومدى ) 315(   رقم الدولي

شركة صناعية عامة مدرجة في بورصة  50ى الدراسة تم تصميم استبيان لتجميع البيانات اللازمة  حيث تم توزيعها عل

 one sampleT-testاختبار الوصفية   كما تم استخدام   الإحصائياتعمان  حيث تم معالجة البيانات باستخدام 

  .)2- 3(يبينه الجدول رقم كما.

  

 مقومات بتطبيق الأردن في الصناعية الشركاتالتزام  لفحصOne Sample T-test  إختبار): 2- 3(الجدول رقم

  .الداخلية الرقابة

  

المتوسط   
  الحسابي

        مستوى  Tقيمة   الانحراف المعياري
  لالةالد

  درجة الأهمية  الترتيب

  مرتفعة  الثاني  0.000  13.14  0.52  4.00  البيئة الرقابية

  متوسطة  الخامس  0.000  6.09  0.70  3.62  تقييم المخاطر

  مرتفعة  الثالث  0.000  12.00  0.55  3.98  الإجراءات الرقابية

نظام المعلومات  
  والاتصال

  مرتفعة  الأول  0.000  16.43  0.53  4.29

  مرتفعة  الرابع  0.000  7.25  0.73  3.78  والمتابعة الإشراف

الدرجة الكلية للالتزام 
  بمتطلبات الرقابة الداخلية

  مرتفعة  -   0.000  14.24  0.46  3.96

    

مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية "علي عبد القادر ذنيبات ونوال كفوس،  :المصدر

  .38:،ص 2012، 1، العدد39، الد  الإداريةدراسات العلوم  مجلة،" الرقابة الداخلية بمتطلبات
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 الرقابة بمتطلبات الأردنية العامة المساهمة التزام الشركات الصناعية درجة متوسط أن  )2-3(رقم الجدول من يتبين    

 هذا بأن T-testاختبار أظهر وقد ، 0.46 قدر اري معي وبانحراف 3 من أكبر وهو 3.96 بلغ الداخلية مجتمعة

 قبل منالتزاما   هناك أن يعني مما0.05 (0.000) من   أقل الدلالة مستوى أن باعتبار إحصائيةدلالة  ذو المتوسط

  رقم الدولي التدقيق معيار في الواردة الداخلية الرقابة نظام مقومات بتطبيق مرتفعة وبدرجة الأردنية الصناعية الشركات

  .عام بشكل  315

 بين وحتار ت قدالدراسة  هذه في المستخدمة الداخلية الرقابة أبعاد متوسطات جميع أن الجدول من يتبين كما    

 حين في ،3 عن تزيد جميعها وهي والاتصال المعلومات نظام لبعد)  4.29 (وبين المخاطر تقييم لبعد)  3.62(

 بين انسجاماً  هناك أنيعني  مما ) 0.73  -  (52 .0 بين الداخلية الرقابة لمقومات المعياريالانحراف  قيم وحتاتر 

 ذات كانت المتوسطاتأن جميع   T-testاختبار نتائج أظهرت كما ،الدراسة  استبانة أسئلة عنالأفراد  إجابات

 الصناعية الشركات قبل من مرتفعة وبدرجةالتزاما  هناك فإن وبالتالي ،0.05من أقل مستوى عند إحصائية دلالة

  315 1. رقم الدولي التدقيق معيار في الواردة الداخلية الرقابة مقومات جميع بتطبيق الأردنية

  الخاص بتقرير المدقق عند تدقيق البيانات المالية) ISA  700 (معيار الدولي رقم تطبيق: المطلب الثالث 

من مدى  والتأكدوالتي تشمل الدفاتر والسجلات  الإثباتيقوم عمل مدقق الحسابات على جمع وتقويم أدلة      

وحرصا على المحافظة  ،كز المالي لشركةومدى عدالة المر  ،مع معايير المحاسبة الدوليةتطابق إعداد القوائم المالية وبياناا 

جهات مهنية وفي فترات مختلفة مثل المعهد  أولتعلى حقوق الأطراف المختلفة المستخدمة للقوائم المالية المدققة، فقد 

والاتحاد الدولي للمحاسبين وغيرها من الجهات الأخرى أهمية خاصة بتقرير مدقق للمحاسبين القانونين  الأمريكي

العديد من  وإجراءالعديد من المعايير المتعلقة بتقرير مدقق الحسابات  بإصدارحيث قامت هذه الجهات  الحسابات،

وجاء ذلك من أجل الحصول على تقرير يمكن المدقق . التعديلات على تلك المعايير، والتي تتعلق بشكل التقرير ومحتواه

الاتحاد الدولي  أجراهلتعديلات هو التعديل الذي من توصيل نتائج عملية التدقيق بشكل واضح وسهل، وآخر هذه ا

 31الخاص بتقرير المدقق والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من ISA700للمحاسبين على معيار التدقيق الدولي 

  . 2006مارس 

                                       

دراسات العلوم الادارية ، مجلة  ، " الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بمتطلبات الرقابة الداخليةمدى التزام "علي عبد القادر ذنيبات ونوال كفوس،  - 1
 .38:،ص 2012، 1، العدد39الد 



 ISAولية ومحلية لحوكمة الشركات من خلال تطبيقتجارب د...…الفصل الثالث

 

78 

 

 ومدى توافق بين الشأنفقد اهتمت العديد من الدراسات في الأردن ذا تقرير مدقق الحسابات  لأهميةونظرا    

لسنة  22الشركات رقم  نالمعدل و الخاص بتقرير مدقق الحسابات و قانو  ISA700متطلبات كل من المعيار الدولي 

  . 2003والمعدل في سنة  1997

مدى التزام  إلىوالتي دف  )خالد الخطيب. سامي الوقاد ود. د( وفي هذا الصدد كانت الدراسة التي قام ا     

   ISA700الحسابات الأردنيين عند إصدارهم لتقاريرهم ودراسة التطورات المهنية بشأن معيار التدقيق الدولي مدققي 

حيث تم الحصول على البيانات الأولية من  استطلاعيةقام الباحثان بدراسة  ومن اجل تحقيق أهداف  هذه الدراسة

رخصين والعاملين في الأردن حيث كان عددهم إعداد استبيان حيث تم توزيعها على مدققي الحسابات المخلال 

  : 1ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية.مدققا 468

الكامل والوعي الكافي للعناصر الأساسية الموجودة في تقرير المدقق وهو  الإدراكإن لمدققي الحسابات الأرديين      

وأن لمدققي الحسابات الأردنيين الدراية الكافية لمختلف التطورات  ،ISA700يتطلبه معيار التدقيق الدولي  ما

  .ISA700الحاصلة ذا المعيار 

  

  ISAفي الجزائر من معايير التدقيق الدولية  يالمحاسبموقع مهنة التدقيق : المبحث الثالث   

اسبي مع معايير الدولية للمحاسبة لقد بذلت السلطات المالية الجزائرية جهودا كثيرة لمحاولة تكييف نظامها المح        

المحاسبي الذي شرعت فيه انطلاقا من القانون رقم  الإصلاح، من خلال )IAS-IFRS( المالي  الإبلاغومعايير 

والمتبوع بسلسلة من المراسيم التنفيذية  ) SCF(النظام المحاسبي الماليوالمتضمن  2007 /25/11المؤرخ في 07-11

  .هالوزارية من أجل حسن تطبيقه وتبسيط سير والمقررات والتعليمات 

مهنة المراجعة والتدقيق المحاسبي بما نظر في ممارسة ال إعادةالمالية الجزائرية  تالسلطاإلا أنه يبدو لزما على       

مراجعة وإحداث القطيعة مع الممارسات المهنية المعمول ا سابقا في مجال ) .ISA(يتوافق ومعايير التدقيق الدولية 

د على معايير وقواعد واضحة لامن حيث نحسابات المؤسسات الاقتصادية والمصادقة على القوائم المالية، التي لاتست

                                       

، دراسة ميدانية ، "ليةموقف مدققي الحسابات الأردنيين من التطورات المهنية بشأن تقرير المدقق عند تدقيق البيانات الما" سامي الوقاد و خالد الخطيب، -  1
 .35، 32:، ص ص 2010جامعة البترا الخاصة ،عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية،
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 اكتشافمن حيث تحديد نطاق العمل والمسؤولية الملقاة على عاتق كل من المؤسسة والمراجع في  تعيين المراجع ولا

عية المحاسبية المعمول ا والأخذ في الحسبان القوانين والنصوص التشريعية الأخطاء وأعمال الغش والتزوير، وتحديد المرج

  .التي تخضع لها المؤسسات عند عملية مراجعة حساباا

مدى توافق هذه ما و  ي الجزائر حيث سيتم التطرق في هذا المبحث إلى واقع وتنظيم مهنة التدقيق المحاسبي      

 وفي لأخير ضرورة تكيف قواعد ممارسة المهنة مع المعايير الدولية التدقيق  ،ISA القوانين مع معايير التدقيق الدولية

ISA. 

  واقع وتنظيم ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر :المطلب الأول 

  :1شهدت مهنة التدقيق في الجزائر عدة مراحل وتضمنت عدة قوانيين وهو ما سيتم التطرق إليه من  خلال مايلي

  : التاريخي لتنظيم المهنة الإطار-1

  :لقد مرت مهنة التدقيق في الجزائر بخمس مراحل أساسية نوجز ها في مايلي 

  .كانت خاضعة لقوانين المستعمر الفرنسي: قبل الاستقلال-1-1

كما هو الحال بالنسبة لجميع الهيئات والمؤسسات التي خلفها الاستعمار عانت فراغا كثيرا : غداة الاستقلال - 1-2

أو على مستوى التأطير والكفاءات، وظلت مهنة المحاسبة  والتسييرالعديد من المشاكل إن على مستوى التنظيم و 

  :نصوص المستمدة من اتفاقيات إيفيان والقانون الأساسي لوالتدقيق خاضعة 

) les accords de Evian et la loi fondameontale(  

 cstc) (عرفت هذه المرحلة إنشاء الس الأعلى لتقنيات المحاسبية:  1991-1971المرحلة مابين - 1-3

  .المخطط الوطني للمحاسبة وضمان تنظيم مهنة المحاسبة تحضيرتحت سلطة ووصاية وزارة المالية، كانت من بين مهامه 

                                       

  .5عمور جمال ، مرجع سبق ذكره ،ص- 1
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افظي عرفت هذه المرحلة إنشاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومح: 2001-1992المرحلة مابين - 1-4

المحاسبين، وبالتالي اعتبرت هذه المرحلة ببداية الممارسة  المهنيينالحسابات والمحاسبين المعتمدين، تم انتخابه من طرف 

  الحرة للمهنة

على  الاضطراباتإنشاء االس الجهوية حيث عرفت هذه المهنة الكثير من : 2002من سنة  ابتداء- 1-5

  .يةللطابع  الحر لممارسة المهنة، وإعادة إخضاعها لوزارة المالمما أدى إلى وضع حد  مستوى المهنة

 :النصوص القانونية المنظمة للمهنة- 2

  1:إن أهم النصوص المنظمة للمهنة يمكن حصرها فيمايلي 

  المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والخبير المحاسبي : 29/12/1971 المؤرخ في  82-71رقم  الأمر- 2-1

 PCNالمتعلق بالمخطط المحاسبي الوطني  : 29/04/1975   المؤرخ في 25-75الأمر رقم  - 2-2

بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس  المتعلق 1980وبدا تطبيقه من سنة   05- 80القانون رقم - 2-3

  .المحاسبة 

المتعلق بمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ  27/04/1991المؤرخ في  08-91القانون -4- 2

سبق وأن ذكرنا  أن مهنة التدقيق  في الجزائر عرفت فراغا وغيابا كبيرين في الفترة : المعتمد الحسابات والمحاسب

الثمانينات بسبب احتكار الدولة لنشاط الاقتصادي وإعطاء مجلس المحاسبة دورا  اية  إلى غاية  1962الممتدة من 

المتعلق بالقانون  01-88لقانون رقم كبيرا وصلاحيات كثيرة للرقابة على المؤسسات العمومية، إلى أن صدر ا

التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية أين تحررت هذه المؤسسات من القيود المفروضة عليها ونالت استقلاليتها 

أصبحت معرضة لافلاس والتصفية، مما تطلب ضرورة تدقيق كما المالية وأصبحت خاضعة الأحكام القانون التجاري  

  .عليها من قبل أطراف مختصين كمحافظي الحسابات والخبراء المحاسبين حساباا والمصادقة 

                                       

 .6:عمور جمال، مرجع سبق ذكره،ص -  1
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المنظم لمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد  08-91فمن أجل ذالك تم إصدار القانون رقم 

ث تم جمع ثلاث ، واعتبر هذا القانون بمثابة منعرجا حاسما في تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر، حي1991وهذا سنة 

  .تنظيمات في هيئة واحدة مستقلة سميت بالمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

إنشاء مجلس النقابة الوطنية للخبراء : 13/01/1992المؤرخ في  02-92المرسوم التنفيذي رقم  - 2-5

  .المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

المؤرخ في  136-96من خلال مرسوم التنفيذي رقم: إصدار قانون أخلاقيات مهنة التدقيق والمحاسبة -6- 2

15/04/1996.  

كهيئة استشارية لدى وزارة المالية يهتم بشؤون البحث : CNCإنشاء المجلس الوطني للمحاسبة  - 2-7

  .25/09/1996المؤرخ  318- 96والتطوير في مهنة المحاسبة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

كيفيات تعيين محافظي :  1996نوفمبر  30المؤرخ في  431-96المرسوم التنفيذي رقم  - 2-8

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الحسابات في المؤسسات 

  .العمومية المستقلةالاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات 

المتعلق بمهن الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات : 29/06/2010المؤرخ في  01-10القانون رقم - 2-9

المحاسبي الذي باشرته الجزائر وبالتالي تفكيك الهيئة  الإصلاحهذا القانون جاء نتيجة  نوالمحاسب المعتمد والملاحظ أ

حيات لوزارة المالية التي  فقدا منذ صدور الصلاالقطاع، وإعادة الكثير من  الواحدة التي كانت تمثل الناشطين في هذا

  1:وأهم ماجاء به هذا القانون مايلي. 08-91القانون رقم 

إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية مهمتها منح الاعتماد والمعايرة للمحاسبية  �

 )01- 10من القانون  04لمادة ا(وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية 

 ) 01- 10من القانون  05المادة : (إنشاء لدى الس خمس لجان متخصصة  �

 لجنة معايرة الممارسات المحاسبية والاجتهادات المهنية �

 لجنة الاعتماد �

                                       

، الملتقى الدولي ، "في تجسيد النظام المحاسبي المالي أهمية الاصلاحات المتعلقة بمهنة التدقيق في الاشراف والمراقبة" مقراني عبد الكريم وقمان عمر، -  1
 .8:ص  2011دسمبر 14و13جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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 لجنة التكوين �

 لجنة التأديب والتحكيم �

 لجنة مراقبة النوعية �

اسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين وضرورة تحديد شروط ممارسة المهنة بالنسبة للخبراء المح �

 .)01- 10من القانون  08المادة (التسجيل في جدول المصف أو الغرفة أو المنظمة التي ينتمي إليها 

التكفل بتكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات من قبل معهد تعليم متخصص تابع لوزارة المالية  �

م القانون  08المادة (سبين المعتمدين من قبل مؤسسات تابعة لوزارة التكوين المهني والتكفل بتكوين المحا

10-01(. 

من  14المادة :( الفصل بين المهام الثلاث بإنشاء ثلاث منظمات مهنية مع تحديد مهام كل هيئة وهي  �

 .)01-10القانون 

 المصف الوطني للخبراء المحاسبين؛ �

 الحسابات؛الغرفة الوطنية لمحافظي  �

  .المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين �

مدى توافق القوانين والنصوص التشريعية المنظمة لمهنة التدقيق قي الجزائر مع المعايير :المطلب الثاني  

 ISA الدولية لتدقيق

يق الدولية الصادرة للنصوص التشريعية المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر ومقارنتها مع معايير التدق قراءتنامن خلال  

  :عن مجلس المعايير الدولية للتدقيق لاحظنا مايلي

  :نقاط التوافق- 1

  :تتوافق النصوص القانونية  التي تنظم مهنة التدقيق في الجزائر مع المعايير التدقيق الدولية في العناصر التالية

لدفتر الشروط عملية التعيين تتم وفقا  أنعلى  32- 11بنص المرسوم التنفيذي رقم :تعيين المراجع- 1-1

لتدقيق كذا خطاب التكليف وهو ما جاء في معيار الدولي تي تعينه و لجهة اليوضح جميع الحقوق والواجبات للطرفين و 
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شروط الاتفاق حول آجال و  210عيار رقم لمالتدقيق وفقا ل ، وتنفيذالاهداف العامة للمراجع المستقل 200رقم 

  .مهمة التدقيق 

لدى مجلس الوطني للمحاسبة لجنة  إنشاءعلى  01-10من القانون  05نصت المادة :رقابة الجودة - 1-2

  .رقابة الجودة مراجعة القوائم المالية 220مراقبة النوعية وهو ما يتوافق مع المعيار 

على ضرورة الاحتفاظ بملفات  10في مادته  01- 10حيث نص القانون :حفظ الملفاتالتوثيق و  - 1-3

  .التوثيق 230زبائن لمدة عشر سنوات ابتداء من آخر سنة انتهاء العهدة وهو ما يتوافق مع المعيار رقم ال

على تقرير المدقق الخاص  25لاسيما في مادته  01- 10من بين ماينص عليه القانون :  التقرير وأنواعه- 1-4

  .الاستمرارية 570تدقيق الدولي  رقم بالتهديد المحتمل لاستمرارية نشاط المؤسسة، وهو ماينص عليه معيار ال

     :نقاط الاختلاف-2  

   :لتدقيق لا تتعرض النصوص القانونية لممارسة مهنة المراجعة في الجزائر للنقاط الآتية والتي تنص عليها المعايير الدولية

  .تقييم المخاطر- 1- 2

  .وما مدى كفايتها و ملائمتها الإثبات أدلة- - 2- 2

  .ذات العلاقة الأطراف- 3- 2

  .مراعاة عمل التدقيق الداخلي- 4- 2

 .الاستفادة من عمل الخبير- 5- 2

  ISAضرورة تكييف قواعد مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر مع معايير التدقيق الدولية: المطلب الثالث 

صوص القانونية التي تنظمها من خلال استقراءنا لواقع مهنة المحاسبة والتدقيق في الجزائر وتنظيمها ودراسة الن        

وما مدى توافقها مع معايير التدقيق الدولية لاحظنا بأن هناك كم هائل من القوانين والمراسيم التي تسعى إلى الرقي ذه 

إلا ، المهنة مستعملي مخرجات هذه كل مستعمل من  أملهايالتي  والإفصاحالمهنة إلى المستوى المطلوب من الثقة والمصداقية 
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هذا لعدة أسباب لم تنزل للواقع أو الميدان من أجل تطبيقها وبقيت مجرد نصوص قانونية موجودة في الجرائد الرسمية، و  أا

  1:منها

عدم وجود هيئات لمتابعة تطبيق هذه النصوص و تداخل الصلاحيات بين الس الوطني للمحاسبة ومجلس  �

من محتواها  الأخيرةهذه  إفراغبتالي لمحافظي الحسابات و غرفة الوطنية الوطني للخبراء المحاسبين ومجلس ال

  .وضرب استقلالية المهنة

كالمذكرة المنهجية المتعلقة (التأخر في إصدار التعليمات أو المذكرات المنهجية المفسرة للقوانين أو المراسيم  �

 . SCFبالتثبيتات والمخزونات الصادرة عن الس الوطني للمحاسبة سنة بعد بداية تطبيق 

 التقارير فقط دون الممارسة الميدانية بإعدادالمتربصون يكتفون  أصبحالتأطير حيث غياب التكوين و  �

عكس على التقارير التي نما وهو  الأجنبيةافسة بين مكاتب الخبرة الوطنية و عدم وجود الشفافية و غياب المن �

  .شكلية لا تعبر على واقع المؤسسات أصبحت

  

  

  

  

  

  

  

                                       

، ملتقى دولي ، جامعة سعد "مكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية التدقيق ومهنة التدقيق"سيد محمد و بوعرار أحمد شمس الدين،-  1
 .21:ص  2012دسمبر 14و13البليدة، دحلب، 
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  : خلاصة

تـدقيق الـتي تسـاهم بصـفة مباشـر في حوكمـة الشـركات لعـايير الدوليـة لمبعـض  اسـتعراضحاولنا خـلال هـذا الفصـل      

 المؤسسـاتلـى مـوارد مـن أجـل الحفـاظ ع الداخليـةالرقابـة  آليـاتت المـدقق وكـذا كيفيـة تفعيـل اخلال تحديد مسـؤولي من

       ،دل للقــوائم الماليــة وإعطــاء الصــورة الحقيقــة للمؤسســةاالعــ لعــرضلهــذه المعــايير مــن دور في ا ومــا، والاســتغلال الأمثــل لهــا

يـة ـذه المعـايير نيـة الأردنظمـات المهنالهيئـات والم التـزامهـذه المعـايير ومـدى  كما حاولا اسـتعراض تجربـة الأردن في تطبيـق

  .والتصفية الإفلاسية من نكات المساهمة الأردر عطاء التدقيق البعد الدولي وحماية الشلإ

 يـة الـتينو نصـوص القانالرغم مـن كثـرة البـة التـدقيق المحاسـبي فيهـا مـن هـذه المعـايير نـلة الجزائر وموقـع مهاكما تعرضنا لح  

لرقــي بالمهنــة بســبب عــدم وجـود هيئــات للمتابعــة وغيــاب التــأطير والتكــوين عكـس بعــض الــدول الــتي تبنــت هــذه  ىتسـع

  .المعايير
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  الخاتمة العامة

 ،علــى ضــوء مــاورد في هــذه الدراســة يمكــن القــول أن التــدقيق المحاســبي شــهد تطــورا ســريعا علــى مســتوى الوظــائف       

، توسـع الاقتصـادي وعوامـل الاسـتثمار، نظرا للحاجة إليـه الـتي قابلـت البوء مكانة هامة على الصعيد الدوليخولت له ت

فســعت المنظمــات المهنيــة والهيئــات تقلــيص فجــوة التوقعــات، فكــان لابــد مــن توحيــد الممارســات الــتي يتحقــق بفضــلها 

سـايرة بمهـذه الأخـيرة سـاهمت تتمثل في معايير التـدقيق الدوليـة حيـث  والضوابط الإرشاداتالدولية إلى إصدار جملة من 

  .استمرارهاضمان ن كل التلاعبات المالية التي كانت تعاني منها و والحد م التطورات التي شهدا المؤسسات الاقتصادية

من أجل توحيد الممارسات المهنية، وكون الجزائـر مـن ) تجربة الأردن(ت العديد من دول العالم هذه المعايير نوقد تب      

 بتهيئـة مطالبـة مباشـر، غـير أو مباشـر أكـان سـواء الأجنـبي للاسـتثمار أكثـر تسـهيلات إعطـاء إلى تسـعى الـتيالـدول 

 لهـا يسـمح قـد مـا دولي، منطلـق مـن مـدققيها تكـوين عـبر تمـر قـد ،المعايير هذه من استفادة أكثر لها تمنح خصبة أرضية

 ذات للأطـراف كـبرأ ارتياحـا تعطـي قـد الـتي المعتمـدة المهنيـة الإجـراءات مسـتوى علـى وأ البشـرية، مواردهـا باسـتغلال

  .يتوفر في معايير التدقيق الدولية، الأمر الذي قد المصلحة

  اختبار الفرضياتنتائج 

إلى الفرضـــيات لتأكيـــدها أو نفيهـــا إلى جملـــة مـــن النتـــائج بـــالرجوع  بعـــد مـــا تم عرضـــه في هـــذه الدراســـة تم التوصـــل      

  :ونذكرها على النحو التالي

 المتغـيرات ظـل في الـدولي التـدقيق لمشـروع كمكمـل جـاءت الدوليـة التـدقيق معـايير "الأولى للفرضـية بالنسـبة �

الفصـل الأول حـول واقـع تـدويل آليـات   الدراسـة في خلصـت فقـد ،" العالميـة الاقتصـادية بـالتحولات المرتبطـة الجديدة

التدقيق المحاسبي إلى صحة الفرضية كونه وفي إطار التماشي مع المتغيرات التي صاحبت عولمـة أنشـطة الأعمـال وظهـور 

ظهــرت ضــرورة توحيــد الممارســات الدوليــة للتــدقيق الــذي يتحقــق بــدوره عــن طريــق وضــع الشــركات المتعــددة الجنســيات 

  .لقبول العام في التداولمعايير دولية تلقى ا

أن الاهتمــام بموضــوع حوكمــة الشــركات كــان نتيجــة الرغبــة في تفــادي تكــرار حــدوث  "بالنســبة للفرضــية الثانيــة �

مــن  فقــد خلصــت الدراســة في الفصــل الثــاني" الأزمــات الماليــة والايــارات والفضــائح الــتي عصــفت بالاقتصــاد العــالمي

محاولـة إضـفاء الثقـة من أجـل وقد جاء هذا الاهتمام إثبات صحة الفرضية  وأهمية حوكمة الشركات إلىخلال أهداف 

  .وتجنب الايارات المالية، والشفافية والدقة و المصداقية للمعلومات الواردة في القوائم المالية للشركات
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 يخـص فيمـا أنـه إلا ،الإفـلاستسـاهم معـايير التـدقيق الدوليـة في حمايـة الشـركات مـن "بالنسـبة للفرضـية الثالثـة  �

الطـابع الاقتصـادي،  مـن أكثـر القـانوني الطـابع عليهـا وطغـى قصـورا، تشـهد بقيـت فإـا الجزائـر في التدقيق مهنة مزاولة

ثالــث إلى صـحة الفرضــية مـن خــلال فقــد خلصـت الدراســة في الفصـل ال "عكـس بعــض الـدول الــتي تبنـت هــذه المعـايير

والأخطـاء وتفعيـل آليـات الرقابـة الداخليـة ومـدى مسـاهمة هـذه المعـايير  دور معـايير التـدقيق الدوليـة في اكتشـاف الغـش

في التأكــد مــن صــحة القــوائم الماليــة، أمــا فيمــا يخــص بحالــة الجزائــر فقــد تبــين في المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل علــى  

ن الـتي تطبـق أغلـب هـذه كثرة النصوص القانونية التي لم تلبي الغرض لمسايرة معايير التـدقيق الدوليـة عكـس تجربـة الأرد

  .المعايير

  أهم النتائج

  :جملة من النتائج نوجزها في مايلي الدراسة أظهرت  

   الاقتصادي؛ التطور مع بالتوازي كان وتطوره ، إليه الحاجة على بناء جاء المحاسبي التدقيق �

 التدقيقية،الأمر الإجراءات سفلن تخضع كوا ة،يالدول المالية المعلومات مقارنة إمكانية للتدقيق الدولي البعد ققيح �

  ؛والجهد الوقت بتوفير يسمح الذي

   ؛معايير التدقيق الدولية جاءت كمكمل لمشروع التدقيق الدولي وكذا توحيد الممارسات المهنية �

مباشـر بإطـار  ارتبـاطحوكمة الشركات من خلال جملـة مـن المعـايير الـتي لهـا في  ISAتساهم معايير التدقيق الدولية  �

  ؛العام لحوكمة الشركات

  ؛الدولية المعايير وفق الممارسة عن تختلف الجزائر في التدقيق ممارسة �

 فمهنـة الجوانـب، عديـد في لهـا الملحـة حاجتهـا رغـم دوليـا الحاصـلة بـالتطورات مقارنـة الجزائـر في التـدقيق يتطـور لم �

 عـن فضـلا  الماليـة المعلومـات علـى فاعليـة تـؤثر صـعوبات أمـام والمـدققين المهنـة يجعل قصورا تعاني الجزائر في التدقيق

 الـدول في نظيراـا مـن أقـل بمسـتوى تبـدو الجزائـر المهنـة في يجعـل مـا ،المـدققين مسـتوى انخفـاض إلى تـؤدي كوـا

  ).الأردن( مهنيا المتقدمة

  قتراحاتاتوصيات و 

من خلال النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة يمكن وضع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات والمتعلقـة بوجـه      

  :لحالة الجزائر خاص 

  ؛ربط الجامعة وكفاءا بالهيئات المكلفة بالمعايرة وتنظيم المهنة �
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وتقـوم بتكـوين مهنيـين قـادرين إنشاء منظمـات وهيئـات مهنيـة فعالـة، ـتم بوضـع إطـار نظـري متكامـل للتـدقيق  �

   ؛على رفع جودة التدقيق والتنافس مع نظرائهم من مختلف دول العالم

تطلبـــات الدوليـــة للمهنـــة، تســـمح بإرســـاء قاعـــدة لتبـــني المعـــايير المصـــياغة نصـــوص قانونيـــة جديـــدة متماشـــية مـــع  �

  ؛الدولية للتدقيق والتكيف معها

تبــني في ) تي تشــبه بيئتهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية البيئــة الجزائريــةالــ( الاســتفادة مــن تجــارب بعــض الــدول العربيــة  �

  .معايير التدقيق الدولية

  آفاق البحث 

  :ذكر منهان في ختام هذه الدراسة تبين أن هناك بعض المحاور التي تستحق المزيد من البحث والدراسة

 الدولية؛ المحاسبة معايير اعتماد ظل في الدولية التدقيق لمعايير الجزائر في المحاسبي التدقيق حاجة �

 .الاقتصادي الانفتاح نحو مسعاها تحقيق على الدولية والتدقيق المحاسبة لمعايير الجزائر انتهاج انعكاس �
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قوانيـنقوانيـن
قـانون رقم قـانون رقم 10 -  - 01 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
29 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة p2010 يتـعـلق  zـهن الخـبـيـر المحاسب يتـعـلق  zـهن الخـبـيـر المحاسب

ومحافظ الحسابات والمحاسب اHعتمد.ومحافظ الحسابات والمحاسب اHعتمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــــلى الـــدســــتـــورp لاســـيـّــمـــا اHـــواد 119 و120

pو122 - 9 و126 منه
 - وzــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية

- وzقـتضى الأمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- وzــــــــقــــــــتـــــــضـى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا

- وzــــــــقــــــــتـــــــضـى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا

- وzـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 91 - 08 اHــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
zـــهــنـــة الخــبـــيــر المحـــاسب ومــحـــافظ الحـــســابـــات والمحــاسب

pعتمدHا
- وzــــــــقــــــــتـــــــضـى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1420 اHــوافق 26 غــشت  ســنــة 2003

pتعلق بالنقد والقرضHوا
- وzـقـتضى الـقـانون رقم 05 - 01 اHؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اHـوافـق 6 فــبـرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقـــــايــــــة من تــــــبـــــيـــــيـض الأمـــــوال وتـــــمــــــويل الإرهـــــاب

pومكافحتهما
- وzـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 06 - 01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

 pبالوقاية من الفساد ومكافحته
- وzـقـتضى الـقـانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

pعدّلHا pاليHتضمن النظام المحاسبي اHوا

- وzـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHوافق 25  فبـراير  سنة 2008 واHـتضمن

 pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
 pوبعد رأي مجلس الدولة -

 pانHوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام  عامةأحكام  عامة

اHـــــاداHـــــادّة الأولى :ة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
شـروط وكيـفيـات �ـارسة مـهن الخبـيـر المحاسب ومـحافظ

الحسابات والمحاسب اHعتمد.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : �ـكن أيّ شــخـص طـبــيــعي أو مــعــنوي أن
�ــارس لحـســـابه الخــاصp تحـت أيـة تــسـمـيـة كــانتp مـهـنـة
الخــبــيـــر المحــاسب أو مــهـــنــة مــحـــافظ الحــســابـــات أو مــهــنــة
المحــاسب اHــعــتــمــد إذا تــوفـــرت فــيه الــشــروط واHــقــايــيس

اHنصوص عليها في هذا القانون.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يـــــجب عــــلـى الخــــبــــيـــــر المحــــاسب ومـــــحــــافظ
الحـسابـات والمحاسب اHعـتمـد الالتـزام بالأحـكام الـقانـونية
اHــعـمـول بــهـا الـتـي تحـكم المحـاســبـة والــسـجلات المحـاســبـيـة
وكـــذا مــراقـــبـــتـــهـــا  و�ــارســـة مـــهـــنـــتـــهم بـــكل اســـتـــقلالـــيــة

ونزاهة.

اHــاداHــادةّ ة 4 :  : يـــنـــشــأ مـــجـــلس وطـــني لـــلــمـــحـــاســـبــة تحت
ســلـطــة الــوزيـر اHــكـلـف بـاHــالـيــة ويــتـولى مــهــام الاعـتــمـاد

والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة اHهن المحاسبية.
يــــضم المجـــلـس ثلاثـــة (3) أعـــضــاء مـــنـــتـــخـــبـــW عن كل

تنظيم مهني على الأقل.
تحـــدد بـــاقي تـــشـــكـــيـــلــة أعـــضـــاء المجـــلـس  وتــنـــظـــيـــمه

وسيره عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــنــشـــأ لــدى المجــلـس الــوطــنـي لــلــمـــحــاســبــة
اللجان اHتساوية الأعضاء الآتية :

- لجـنــة تـقـيـيـس اHـمـارسـات المحــاسـبـيــة والـواجـبـات
pهنيةHا

pلجنة الاعتماد -
pلجنة التكوين -

pلجنة الانضباط والتحكيم -
 - لجنة مراقبة النوعية.
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pدنية والسياسيةH3 -  أن يتمتع بجميع الحقوق ا
4 -  أن لا يـــكـــون قـــد صــدر في حـــقه حـــكم بـــارتـــكــاب

pهنةHجناية أو جنحة مخلة بشرف ا
5  -  أن يـــــكـــــون مــــعـــــتـــــمـــــدا مـن الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلف
بــــاHــــالــــيـــة وأن يـــــكــــون مــــســــجــلا فـي اHــــصـف الـــــوطـــني
لــلـــخــبــراء المحــاســـبــW أو في الـــغــرفــة الـــوطــنــيـــة لمحــافــظي
Wــــنـــظــــمـــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــمــــحـــاســــبـــHالحـــســــابـــات أو في ا
اHـــعـــتـــمـــديـن وفق الـــشـــروط اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا

pالقانون
6 - أن يـؤدي الــيـمـW اHــنـصـوص عـلــيـهـا في اHـادة  6

أعلاه.
تـمــنـح الشـهـادات والإجـازات اHـذكـورة في الـبـندين
أ وب أعلاهp مـن مــعــهــد الــتـــعــلــيم المخــتص الـــتــابع لــلــوزيــر

اHكلف باHاليةp أو اHعاهد اHعتمدة من طرفه.
لا�ــكن الالـتـحـاق zـعــهـد الـتـعـلــيم المخـتص أو اHـعـاهـد
اHـعــتـمـدة إلا بـعـد إجـراء مــسـابـقـة لـلـمــتـرشـحـW الحـائـزين
شــــــهـــــادة جــــــامــــعـــــيـــــة فـي الاخـــــتـــــصـــــاص تحـــــدد عن طـــــريق

التنظيم.
pذكـورة في البند ج أعلاهHتمنح الشـهادة والإجازة ا
من طــرف مــؤســســات الـتــكــوين اHــهــني الــتــابـعــة لــلــوزيـر
اHــــكــــلف بــــالــــتــــكــــوين اHــــهــــنيp أو مـن طــــرف اHــــؤســــســـات
اHـــعـــتـــمـــدة من طـــرفـه أو من طـــرف مـــؤســـســـات الــتـــعـــلـــيم

العالي.
اHاداHادّة ة 9 :  :  تـرسـلp عن طـريق رســالة مــوصى عـليــها
أو تـــودع مـقــابـل وصـل اســتلامp طــلـبـات الاعــتـمـاد بــصـفـة
خـبـيـر مـحـاسب أو مـحـافظ حـسـابـات أو مـحـاسب مـعـتـمد

إلى المجلس الوطني للمحاسبة.
يـقدرّ المجـلس الوطنـي للمـحاسـبة الـصلاحيـة اHهـنية
لشهادات وإجـازات كل مترشح يطـلب اعتماده في صنف

مهني و/ أو الصنف اHهني الآخر.
يـــــدرس المجـــــلـس الــــوطــــــني لـــــلــــمــــــحـــــاســــــبـــــة طــــــلب
الاعــتــــمــــاد ويـــتـــحــــقـق لا ســـيـــمــا مـن مــطـــابـــقـــته للأحـــكــام

اHنصوص عليها في اHـادتW 7 و8 من هذا القانون.
يـبـلغ المجــلس الـوطـني لــلـمـحـاســبـة لـطــالب الاعـتـمـاد
قـرار الاعـتـمـاد أو رفض مـعـلل لـلـطـلب في أجـل أربـعة (4)
أشـهـر. وفي حـالة عـدم الـتـبلـيغ بـعـد انقـضـاء هذا الأجل أو
رفض الـطـلـب �ـكن تـقــد� طـعن قــضـائي طـبــقـا لـلــتـشـريع

الساري اHفعول.
يـحدد المجلس الـوطني للمـحاسبـة في أول يناير من
كل سـنة قـائـمة اHـهـنـيW اHـسـجلـW في الجـدول وينـشـرها

وفق الأشكال المحددة من طرف الوزير اHكلف باHالية.

تحــدد تـشـكـيـلـة هــذه الـلـجـان وصلاحــيـاتـهـا عن طـريق
التنظيم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  :  يــــــــؤدي الخــــــبــــــــيـــــــر المحــــــــاسب ومـــــــحـــــــافظ
الحــــســــابــــات والمحــــاسـب اHــــعــــتــــمــــد بــــعـــــد الاعــــتــــمــــاد وقــــبل
الـتسجيـل في اHصف الوطني أو في الـغرفة الـوطنية أو
في اHنظمة الوطـنية وقبل القيـام بأي عملp اليمW أمام
المجــلس الــقـضــائي المخـتص إقــلــيـمــيـا لمحل تــواجـد مــكـاتــبـهم

بالعبارات الآتية :
"أقـسم بـالــله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم بــعـمـلي أحـسنأقـسم بـالــله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم بــعـمـلي أحـسن
قيـام وأتـعـهد أن أخـلص في تـأديـة وظيـفـتي وأن أكـتم سرقيـام وأتـعـهد أن أخـلص في تـأديـة وظيـفـتي وأن أكـتم سر
اHـهــنــة وأسـلـك في كل الأمــور سـلــوك اHــتـصــرف المحــتـرفاHـهــنــة وأسـلـك في كل الأمــور سـلــوك اHــتـصــرف المحــتـرف

الشريفp والله على ما أقول شهيدالشريفp والله على ما أقول شهيد". 

يـــحـــــرر مـــحـــضــــر بـــذلـك طـــبــــقـــا للأحــــكـــام الــــســـاريـــة
اHفعول.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحـكام مـشتـركة Hـهن الخبـير المحـاسب ومحـافظ الحسـاباتأحـكام مـشتـركة Hـهن الخبـير المحـاسب ومحـافظ الحسـابات

والمحاسب اHعتمدوالمحاسب اHعتمد

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : لا �ــــكن أيّ خــــبـــيــــر مــــحـــاسـب أو مـــحــــافظ
حـــســـابـــات أو مـــحـــاسـب مـــعـــتـــمـــدp الـــتـــســـجـــيل في جـــدول
اHصف الـوطني لـلخـبراء المحـاسبـW أو في جدول الـغرفة
الـــوطـــنـــيـــة لمحــــافـــظي الحـــســـابـــات أو فـي جـــدول اHـــنـــظـــمـــة
الوطـنيـة للمـحاسبـW اHعتـمدين مـا لم يعتـمد مسـبقا من

الوزير اHكلف باHالية.
تحـــــدد شــــروط  وكـــــيـــــفــــيـــــات الاعـــــتــــمـــــاد  عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة ة H  :  : 8ــمـارســة مـهـنــة الخـبـيــر المحـاسب أو مــهـنـة
مـحــافظ الحــســابـات أو مــهــنـة المحــاسب اHــعـتــمــدp يـجب أن

تتوفر الشروط الآتية :
p1 -  أن يكون جزائري الجنسية

2 -  أن يـحــوز شــهــادة Hـمــارســة اHـهــنــة عـلى الــنــحـو
الآتي :

أ -  بـالنسبـة Hهنة الخـبير المحاسبp أن يـكون حائزا
 شـهــادة جـزائــريـة لـلــخـبــرة المحـاســبـيــة أو شـهــادة مـعــتـرفـا

pعادلتهاz
ب -  بـالــنـسـبـة Hــهـنـة مــحـافظ الحـســابـاتp أن يـكـون
حــائــزا الــشـــهــادة الجــزائــريــة لمحــافـظ الحــســابــات أو شــهــادة

pعادلتهاz معترفا
ج -  بــالــنـــســبــة Hــهـــنــة المحــاسب اHــعـــتــمــدp أن يــكــون
حـائـزا الشـهـادة الجزائـريـة لـلمـحـاسب أو شهـادة تـسمح له

pهنةHمارسة اz
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pهن وحسن �ارستهاHالسهر على تنظيم ا -
pالدفاع عن كرامة أعضائها واستقلاليتهم -
pهن وأعرافهاHالسهر على احترام قواعد ا -

- إعــداد أنـــظــمـــتـــهــا الـــداخــلـــيـــة الــتي يـــوافق عـــلــيـــهــا
الـوزيــر اHـكـلـف بـاHـالــيـة ويـنــشـرهـاp فـي أجل شـهـرين (2)

pمن تاريخ إيداعها
p هنةHإعداد مدونة لأخلاقيات ا -

- إبـداء الـرأي في كل اHـســائل اHـرتـبـطــة بـهـذه اHـهن
وحسن سيرها.

Wصف الـوطني للخبراء المحاسبHادةّ ة 16 :  : يعمل اHاداHا
والـغرفة الـوطنـية لمحافـظي الحسـابات واHـنظمـة الوطـنية
لـلـمـحــاسـبـW اHـعــتـمـدينp بـالــتـنـسـيق مع الــوزيـر اHـكـلف
بـاHــالـيــة الـذي يــعــW في هـذا الــشـأنp لــدى كل مــجـلس من
المجـــالس اHـــذكـــورة فـي اHــادة 14 أعلاه p �ـــثلا عـــنـه p تحــدد

رتبته  وصلاحياته عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : تــــســــاهـم المجــــالس اHـــــذكــــورة في اHــــادة 14
أعلاهp في الأعـمـال الــتي تـبـادر بــهـا الـســلـطـات الـعــمـومـيـة
المختصة في مجال الـتقييس المحاسبي والـواجبات اHهنية
وتسعيرة  الخدمات وإعداد النصوص اHتعلقة بهذه اHهن.

كـمــا تــمــثل مـصــالح اHــهــنـة إزاء الــغــيــر واHـنــظــمـات
الأجنبية اHماثلة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
�ارسة مهنة الخبير المحاسب�ارسة مهنة الخبير المحاسب

اHــاداHــادةّ ة 18 :  : يـــعــد خـــبــيـــرا مــحـــاســبــاp فـي مــفـــهــوم هــذا
الـقـانـونp كل شـخص �ـارس بـصـفـة عـاديـة بـاسـمه الخـاص
وتحت مـسـؤوليـته مـهـمـة تـنظـيم وفـحص وتـقـو� وتحـليل
المحـــاســــبــــة ومــــخـــتــــلف أنــــواع الحــــســـابــــات لــــلـــمــــؤســــســـات
والـهــيـئـات فـي الحـالات الـتـي نص عـلــيـهــا الـقـانــون والـتي

تكلفه بهذه اHهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات.

ويــــــؤهـلp مـع مــــــراعـــــــاة الأحـــــــكــــــام الـــــــواردة فـي هــــــذا
القانونH pمارسة وظيفة محافظ الحسابات.

يــــقــــوم الخــــبـــــيـــر المحـــــاسب أيــــضــــا zــــسك ومـــــركـــزة
وفــتــح وضــبط ومــراقــبـة وتجــمــيع مــحـاســبــة اHـؤســسـات

والهيئات التي لا يربطه بها عقد عمل.

اHــاداHــادةّ ة 19 :  :  يـــعـــد الخـــبـــيـــر المحـــاسب اHـــؤهل الـــوحـــيـــد
للقيام بالتدقيق اHالي والمحاسبي للشركات والهيئات.

ويؤهل لـتقد� اسـتشـارات للشـركات والهـيئات في
اHيدان اHالي والاجتماعي والاقتصادي.

10 :  : لا �ـــكـن أيّ خـــبـــيـــر مـــحـــاسب أو مـــحـــافظ اHــاداHــادّة ة 
حـسابـات أو مـحاسب مـعـتمـد أن يسـجل في الجـدول ما لم

يكن له عنوان  مهني خاص.

اHــــــاداHــــــادّة ة 11 :  : �ــــــارس الخــــــبـــــــيــــــر المحــــــاسـب ومــــــحـــــــافظ
الحـسـابــات والمحـاسـب اHـعـتــمـد نــشـاطــهم في كـامل الإقــلـيم

الوطني.

اHـاداHـادةّ ة 12 :  : يـسـنــد لـكل من الخـبـيـر المحـاسب ومـحـافظ
الحــــســــابــــات والمحـــاسـب اHــــعـــتــــمــــدp مــــكـــتـب واحــــد يـــتــــولى
تـــســـيــيـــره لحــســـابه الخـــاص وتحت مـــســؤولـــيــتـه و�ــكن أن

يسير في شكل شركة أو تجمع .
يـجب أن يـكــون اHـكـتب خــاضـعـا لـشــروط ومـقـايـيس

خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
�ـكن الوزير اHكـلف باHالـية الترخـيص بفتح فروع

لبعض مكاتب المحاسبة.

اHـاداHـادةّ ة 13 :  : �ـكن أن يــعـW الخــبـيــر المحـاسب ومــحـافظ
الحسـابـات بـصفـة مـحـافظـي حصص طـبـقـا لأحكـام الـقـانون
الــــتــــجـــاريp وخــــبـــراء قــــضـــائــــيــــW طـــبــــقـــا لأحــــكـــام قــــانـــون
الإجراءات اHدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية.

الفصل الـثالـثالفصل الـثالـث
Wالوطني للخبراء المحاسبWصف الوطني للخبراء المحاسبHصف اHا

الوطـنية لمحافـظي الحسـابات واHـنظمـة الوطـنيةلمحافـظي الحسـابات واHـنظمـة الوطـنية والغـرفة الوطـنيةوالغـرفة 
للمحاسبW اHعتمدينللمحاسبW اHعتمدين

Wـادّة ة 14 :  : يـنــشـأ مـصف وطــني لـلـخـبــراء المحـاسـبـHـاداHا
وغــرفـــة وطــنـــيــة لمحــافـــظي الحــســـابــات ومــنـــظــمــة وطـــنــيــة
لــلـمــحـاســبـW اHــعـتـمــدينp يـتــمـتع كـل مـنـهــا بـالــشـخــصـيـة
WــعــنــويــHأو ا Wــعــنــويـــة ويــضمّ الأشــخـــاص الــطــبــيــعـــيــHا
اHــعــتــمــدين واHــؤهــلــH Wــمــارســة مــهــنــة الخــبــيــر المحــاسب
ومـهـنة مـحـافظ الحسـابـات ومهـنـة المحاسب اHـعـتمـد حسب

الشروط التي يحددها هذا  القانون.
Wـصف الـوطـني لــلـخـبـراء المحـاسـبـHيـسـيــر كلا من ا
والـغرفة الـوطنـية لمحافـظي الحسـابات واHـنظمـة الوطـنية

للمحاسبW اHعتمدين مجلس وطني ينتخبه مهنيون.
كما �كن إنشاء مجالس جهوية.

تحـدد تـشــكـيـلـة المجــالس اHـذكـورة أعلاه وصلاحــيـاتـهـا
وقواعد تسييرها عن طريق التنظيم.

اHاداHادةّ ة 15 :  : مع مراعـاة أحكام اHادتW 4 و5 أعلاهp يـعد
اHــصف الـوطـني لــلـخـبــراء المحـاسـبـW والــغـرفـة الــوطـنـيـة
Wــنــظــمـــة الــوطــنــيــة لـــلــمــحــاســبــHلمحــافــظي الحــســـابــات وا
اHـعــتـــمـدين أجـــهـزة مـهـــنـيــة تـكـــلف في إطـــار الـقــانـون

zا يأتي :
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اHـاداHـادّة ة 24 :  :  عنـدمـا تـعـد الـشـركـة أو الـهـيـئـة حـسـابات
مــدمـجـة أو حـسـابـات مـدعـمــةp يـصـادق مـحـافظ الحـسـابـات
أيــضـا عـلى صــحـة وانـتـظــام الحـسـابــات اHـدعـمــة واHـدمـجـة
وصـــــورتـــــهــــا الـــــصـــــحــــيـــــحـــــة وذلك عـــــلى أســـــاس الــــوثـــــائق
المحــاسـبـيــة وتـقــريـر مـحــافـظي الحــسـابـات لــدى الـفـروع أو

الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.

اHــاداHــادّة ة 25 :  : يـــتــــرتب عن مـــهـــمـــة مـــحـــافظ الحـــســـابــات
إعداد :

- تـــقـــريــر اHـــصـــادقــة بـــتـــحـــفظ أو بـــدون تحــفـظ عــلى
pانـتـظام وصـحة الـوثائق الـسـنويـة  وصورتـهـا الصـحيـحة

pبررHصادقة اHرفض ا pأو عند الاقتضاء
- تـــقــــريـــر اHــــصـــادقـــة عــــلى الحـــســــابـــات اHــــدعـــمـــة أو

pعند الاقتضاء pدمجةHالحسابات ا
pنظمةHتقرير خاص حول الاتفاقيات ا -

- تــــــقــــــريــــــر خــــــاص حــــــول تــــــفــــــاصـــــــيل أعــــــلـى خــــــمس
pتعويضات

- تـقـريـر خـاص حـول الامـتـيـازات الخـاصـة اHـمـنـوحة
pWللمستخدم

- تقرير خاص حـول تطور نتيجة السنوات الخمس
الأخـــيـــرة  والــــنـــتــــيـــجــــة حـــسـب الـــســـهـم أو حـــسـب الحـــصـــة

pالاجتماعية
pتقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية -

- تــقــريـر خــاص فـي حــالــة ملاحــظــة تــهــديـد مــحــتــمل
على استمرار الاستغلال.

تحـــدد مـــعـــايــــيـــر الـــتـــقـــريـــر وأشـــكـــال وآجـــال إرســـال
الـتـقاريـر إلى الجـمـعيـة الـعامـة وإلى الأطـراف اHعـنـية عن

طريق التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 26 :  : تـعــW الجـمــعـيــة الـعــامـة أو الجــهـاز اHــكـلف
بــاHــداولات بــعــد مــوافــقــتــهــا كــتــابــيــاp وعــلى أســاس دفــتــر
الـشروطp مـحافظ الحـسابـات من بW اHـهنـيW اHـعتـمدين

واHسجلW في جدول الغرفة الوطنية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اHـاداHـادّة  27 :  : تحـدد عـهـدة مـحـافظ الحـسـابـات بـثلاث (3)

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

Wنـفس محـافظ الحسـابات بـعد عـهدت Wلا �كن تعـي
متتاليتW إلا بعد مضي ثلاث (3)  سنوات.  

في حــالــة عـدم اHــصــادقــة عـلى حــســابـات الــشــركـة أو
pWمـتـتـالـيـتـ W(2) مـالــيـتـ Wـراقـبــة خلال سـنـتـHالـهـيــئـة ا
يــتــعــW عـلـى مـحــافظ الحــســابــات إعلام وكــيل الجــمــهــوريـة

المختص إقليميا بذلك.

اHـاداHـادةّ ة 20 :  : مـهـمـة الخـبـيـر المحــاسب هي أسـاسـا مـهـمّـة
ظرفية أو مؤقتة.

يتعW على الخـبير المحاسب أن يعـلم اHتعاقدين معه
zدى تـأثير التـزاماتهم  والـتصرفـات الإدارية والتـسيير

التي لها علاقة zهمته.

اHــاداHــادّة ة 21 :  : تحــدد أتــعــاب الخـــبــيــر المحـــاسب مع بــدايــة
مـهـامه في إطـار عـقـد تـأديـة خـدمـات يـحـدد مـجـال الـتـدخل
والـــوســـائـل الـــتي تـــوضـع  تحت تـــصـــرفـه وشـــروط تـــقـــد�

التقارير.
ولا �ــــكـن احــــتـــــســــاب هـــــذه الأتــــعـــــابp بـــــأي حــــال من
الأحوالp عـلى أسـاس الـنـتـائج اHـالـيـة المحـقـقـة من الـشـركة

أو الهيئة اHعنية.
الفصل الخامسالفصل الخامس

�ارسة مهنة محافظ الحسابات�ارسة مهنة محافظ الحسابات

اHــاداHــادةّ ة 22 :  : يــعــد مــحــافظ حـــســابــاتp في مــفــهــوم هــذا
الـقـانـونp كل شـخص �ـارس بـصـفـة عـاديـة بـاسـمه الخـاص
وتحت مــسـؤولـيـتهp مـهـمـة اHـصــادقـة عـلى صـحـة حـسـابـات
الــشــركــات والــهــيــئــات وانــتـــظــامــهــا ومــطــابــقــتــهــا لأحــكــام

التشريع اHعمول به.

اHاداHادةّ ة 23 :  : يضطلع محافظ الحسابات باHهام الآتية :
- يــــشــــهــــد بــــأن الحـــســــابــــات الــــســــنــــويـــة مــــنــــتــــظــــمـــة
وصــحـــيــحــة ومــطـــابــقــة تــمـــامــا لــنــتـــائج عــمــلـــيــات الــســنــة
اHـــنـــصـــرمـــة وكـــذا الأمــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلــــوضـــعـــيـــة اHـــالـــيـــة

pو�تلكات الشركات والهيئات
- يـفــحص صــحـة الحــســابـات الــسـنــويــة ومـطــابــقـتــهـا
لــلـمــعـلــومــات اHـبــيـنــة في تــقـريــر الـتــسـيــيــر الـذي يــقـدمه

pأو الشركاء أو حاملي الحصص Wسيرون للمساهمHا
- يـبـدي رأيه في شـكل تـقـريـر خـاص حـول إجـراءات
الــرقـــابــة الـــداخــلـــيــة اHـــصــادق عـــلــيـــهــا من مـــجــلس الإدارة

pسيرHديرين أو اHومجلس ا
- يقـدر شروط إبـرام الاتفـاقيـات بW الـشركـة التي
Wــؤســســات أو الــهــيــئــات الــتــابــعــة لــهــا أو بـHيــراقــبـهــا وا
اHـؤسسات والـهيـئات الـتي تكـون فيهـا للـقائـمW بالإدارة
أو اHـســيـريـن لـلـشــركـة اHــعـنــيـة مــصـالح مــبـاشــرة أو غـيـر

pمباشرة
- يعـلم اHسيـرين والجمعـية العـامة أو هيـئة اHداولة
اHـــؤهــــلـــةp بـــكل نــــقص قـــد يـــكـــتــــشـــفه أو اطـــلـع عـــلـــيهp ومن
طـــبـــيــعـــتـه أن يـــعـــرقل اســـتـــمـــرار اســـتــغـلال اHـــؤســـســة أو

الهيئة.
وتــخص هــذه اHــهــام فـحص قــيم ووثــائق الــشــركـة أو
الـهيـئة ومـراقبـة مـدى مطـابقـة المحاسـبـة للـقواعـد اHعـمول

بهاp دون التدخل في التسيير.
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اHــاداHــادّة ة 36 :  : يـــحــضــر مـــحــافـظ الحــســابـــات الجــمـــعــيــات
pالـــعــامــة كـــلــمــا تــســـتــدعى لــلـــتــداول عــلى أســـاس تــقــريــره
ويحتفظ بحق التدخل في الجمعية اHتعلقة بأداء مهمته.

اHـاداHـادةّ ة 37 :  : تحـدد الجـمـعـيـة الـعــامـة أو الـهـيـئـة اHـؤهـلـة
اHــكـلــفـة بــاHـداولاتp أتـعــاب مـحــافظ الحـســابـات فـي بـدايـة

مهمته. 
لا �ـــكن مـــحــافظ الحـــســابـــات أن يــتــلـــقى أي أجــرة أو
امتياز مهمـا يكن شكلهp باستثناء الأتعاب والتعويضات

اHنفقة في إطار مهمته .
ولا �ـــــــكـن احـــــــتـــــــســـــــاب الأتــــــــعـــــــابp فـي أي حـــــــال من
الأحوالp عـلى أسـاس الـنـتـائج اHـالـيـة المحـقـقـة من الـشـركة

أو الهيئة اHعنية.

38 :  : �كن مـحـافظ الحسـابـات أن يسـتـقيل دون اHاداHادّة ة 
الـتخلص من التـزاماته القانـونية. ويجب عـليه أن يلتزم
بـإشـعــار مـسـبق مـدته ثلاثـة (3) أشـهـر ويــقـدم تـقـريـرا عن

اHراقبات والإثباتات الحاصلة.

pـادّة ة 39 :  : لا يـعـفي وجـود هـيـاكل داخـلـيـة لـلـمـراجـعةHـاداHا
Wالــشــركــة أو الــهـــيــئــة من الإلــزامـــيــة الــقــانــونـــيــة لــتــعــيــ

محافظ حسابات.

اHـاداHـادّة ة 40 :  : يـتـعـW عـلى مـحـافظ الحـسـابـات الاحـتـفاظ
zــلـــفــات زبـــائــنه Hـــدة عــشــر(10) ســنـــوات ابــتــداء من أول

يناير اHوالي لآخر سنة مالية للعهدة.

الفصل الفصل السادسالسادس
�ارسة مهنة المحاسب اHعتمد�ارسة مهنة المحاسب اHعتمد

اHــاداHــادّة ة 41 :  : يــعــد مــحـــاســبــا مــعــتــمــدا في مــفــهــوم هــذا
القانـونp اHهـني الذي �ـارس بصـفة عـادية بـاسمه الخاص
وتحت مـسـؤولـيـتهp مهـمـة مـسك وفـتح وضبط مـحـاسـبات
وحـســابـات الــتـجــار والـشــركـات أوالـهــيـئــات الـتي تــطـلب

خدماته.
اHاداHادةّ ة 42 :  : يعـرض المحاسب اHـعتـمد تحت مـسؤولـيته
pــقـدمـة إلـيهHوعـلـى أسـاس الـوثـائق والأوراق المحــاسـبـيـة ا
الــكــتـابــات المحـاســبــيـة وتــطـور عــنــاصـر �ــتـلــكــات الـتــاجـر
والشركة أو الهيئة التي أسندت إليه مسك محاسبتها.
تـــعــــد وتـــبـــقـى الحـــســـابــــات واHـــوازنـــات والــــســـجلات
المحـاسبـيـة وكذا جـميع الـوثائق اHـتعـلـقة بـها الـتي يتـكلف

بها المحاسب اHعتمدp ملكية الزبون. 

43 :  : �ــــكن المحـــاسب اHـــعــــتـــمـــد أن يـــعـــد جـــمـــيع اHــاداHــادّة ة 
الـتصـريـحـات الاجـتـماعـيـة والجـبـائـية  والإداريـة اHـتـعـلـقة

بالمحاسبة التي كلف بها.

وفي هــــذه الحـــالـــة لا يــــجـــرى تجـــديــــد عـــهـــدة مــــحـــافظ
الحسابات. 

28 :  : عـــنـــدمـــا تـــعـــW شـــركـــة أو هـــيـــئـــةp شـــركـــة اHــاداHــادّة ة 
مـحــافـظـة الحــسـابــات بـصـفــة مـحـافـظ الحـسـابــات فـإن هـذه
الأخــيـــرة تــعــW مـن بــW أعـــضــائـــهــا اHــســـجــلـــW في جــدول

الغرفة الوطنية محافظا للحسابات يتصرف باسمها.

29 :  : عنـدمـا تقـرر شـركة أو هـيـئة تـعـيW أكـثر اHاداHادّة ة 
من مـحافظ حـسـابـاتp فإن كل واحـد مـنهـم �ارس مـهـمته

طبقا لأحكام هذا القانون.

تحدد �ارسة هذه اHهمة عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يـتـعـW عـلى مـحـافظ الحـسـابـات أو مـسـيـر
شـركــة أو تجـمع مــحـافـظي حــسـابــاتp إبلاغ لجـنـة مــراقـبـة
النـوعـيةp بـتـعيـيـنه بصـفـة مـحافظ لـلـحسـابـات عن طريق
رسـالــة مـوصى عــلـيــهـا في أجل أقــصـاه خــمـســة عـشـر (15)

يوما.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : �ــكـن مــحـــافظ الحـــســابـــات الاطلاع في أي
وقت وفـي عــــــW اHــــــكــــــان عــــــلـى الــــــســــــجلات المحــــــاســــــبــــــيــــــة
واHــــوازنــــات واHــــراسلات والمحـــــاضــــر وبــــصــــفــــة عــــامــــة كل

الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الهيئة. 

و�ــكــنه أن يــطــلب من الــقــائــمــW بــالإدارة والأعـوان
والــــتـــابــــعــــW لــــلــــشــــركــــة أو الــــهــــيــــئــــة كل الــــتــــوضــــيــــحـــات
واHـــعــلـــومــات وأن يـــقــوم بــكـل الــتــفـــتــيـــشــات الــتـي يــراهــا

لازمة.

اHــاداHــادةّ ة 32 :  : �ـــكن مـــحــافـظ الحــســـابـــات أن يــطـــلب من
الأجهزة اHؤهلـةp الحصول في مقر الشـركة على معلومات
تـتـعـلق zـؤسـســات مـرتـبـطـة بـهــا أو مـؤسـسـات أخـرى لـهـا

علاقة مساهمة معها.

اHاداHادّة ة 33 :  : يـقدم الـقائمـون بالإدارة في الـشركات كل
ســــتــــة (6) أشــــهــــر عــــلى الأقـلp لمحــــافظ الحــــســــابــــات كــــشــــفـــا
مـــحـــاســـبــــيـــاp يـــعـــد حـــسـب مـــخـــطط الحـــصــــيـــلـــة والـــوثـــائق

المحاسبية التي ينص عليها القانون.

اHـاداHـادةّ ة 34 :  : يـعـلم مـحـافظ الحـسـابـات كـتـابـيـا في حـالة
عـرقـلـة �ـارسـة مــهـمـتهp هـيـئـات الـتـسـيـيـر قـصـد تـطـبـيق

أحكام القانون التجاري.

اHـاداHـادةّ ة 35 :  : مع مـراعاة مـعـايـيـر التـدقـيق والـواجـبات
اHـهـنـية اHـوافق عـلـيـها من الـوزيـر اHـكـلف بـاHالـيـةp يـحدد
مــحــافـظ الحــســابــات مــدى وكــيــفــيــات أداء مــهــمــة الــرقــابـة
الـــقــانــونـــيــة لــلــحـــســابــات وســـيــرورتــهــا فـي إطــار رســالــة

مرجعية يحددها دفتر الشروط الذي تعهدّ بشأنه.
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الأعـضـاء في اHـنـظـمـة الـوطـنــيـة اHـسـجـلـون بـصـفـة فـرديـة
في الجـدول بصـفـة مـحـاسب معـتـمـد ثـلثي (3/2) الـشـركاء

على الأقلp و�تلكون على الأقل ثلثي (3/2) رأس اHال.

تـدعى الشـركـات أو التـجمـعات اHـذكـورة في الفـقرة
السابقة " شركات محاسبة".

اHـاداHـادّة ة 50 :  : طـبـــقــا لأحــكــام اHـواد 47 و48 و49 من هـذا
الـقانـونp يشـترط في الـثلث (3/1) الـشريك غـير اHـعتـمد
وغــيــر اHـســجل في الجــدولp أن يــكـون جــزائــري الجـنــســيـة
وحـاملا شهادة جامـعية وله صلـة مباشرة أو غـير مباشرة

باHهنة.

اHــــاداHــــادةّ ة 51 :  : لــــلـــحــــصـــول عــــلـى الاعـــتــــمـــادp يــــجب عــــلى
شـــركــــات الأســـهم والــــشـــركــــات ذات اHـــســـؤولــــيـــة المحـــدودة
والتجمعات ذات اHنـفعة اHشتركة اHشـكلة Hمارسة مهنة
الخــبــيـــر المحــاسب أو مــهـــنــة مــحـــافظ الحــســابـــات أو مــهــنــة
المحــــاسـب اHــــعــــتــــمــــدp زيــــادة عــــلـى ذلك أن تــــتــــوفــــر فــــيــــهــــا

الشروط الآتية :
1 - أن تـــهــدف Hــمـــارســة مـــهــنـــة الخــبــيـــر المحــاسب أو

 p عتمدHمحافظ الحسابات أو المحاسب ا
2 - أن يـسـيـرهـا أو يديـرهـا الـشـركـاء اHـسـجـلون في

pالجدول فقط
3 - أن يرتبط انـخراط أي شريك جديد أو أي عضو

فــيـهـا بــاHـوافــقـة الـقــبـلـيــة إمـا لــلـجـهــاز الاجـتـمــاعي اHـؤهل
لذلك وإمـا لحامـلي الحصص الاجتـماعـية  بغض الـنظر عن

pأي حكم مخالف
4 - أن لا تـــكــــون تـــابــــعـــة بـــصــــفـــة مــــبـــاشــــرة أو غـــيـــر

pمباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة
5 - أن لا تـمــتـلـك مـســاهـمـات مــالـيــة في اHــؤسـسـات

الـصــنـاعـيـة أو الـتـجـاريـة أو الـزراعـيـة أو الـبـنـكـيـة أو في
الــــشــــركـــــات اHــــدنــــيــــة. غـــــيــــر أنه إذا ارتــــبـط نــــشــــاط هــــذه
اHـــؤســـســـات zـــهـــنــة الخـــبـــيـــر المحـــاسب أو zـــهـــنـــة مــحـــافظ
الحـــــســــــابــــاتp �ـــــكن المجـــــلس اHــــعـــــني الـــــتــــرخــــيـص بــــأخــــذ

مساهمة.

52 :  : عـــنـــدمـــا يـــخـــتـــار الخـــبـــراء المحـــاســـبـــون أو اHــاداHــادّة ة 
مـــحـــافـــظـــو الحـــســـابـــات أو المحـــاســبـــون اHـــعـــتـــمـــدون شـــكل
الــشـــركـــة اHــدنـــيـــةp فــإن هـــذه الأخـــيــرة لا تـــضم إلا أعـــضــاء
اHصف الـوطني والـغـرفة الـوطنـية أو اHـنظـمة الـوطنـية.
إلا أنه �ـكن أن يـكـون الـقــانـونـيـون والاقـتـصـاديـون أو أي
شـــخص حـــامـل شـــهـــادة الـــتـــعـــلـــيم الــــعـــالي يـــســـاهمp نـــظـــرا
لـتــأهـيـله فـي تحـقـيق هــدف الـشـركـة اHــدنـيـةp شــركـاء غـيـر
مـــعـــتــمـــدين وغـــيــر مـــســجـــلـــW في الجــدول فـي حــدود ربـع

(4/1) الشركاءp شريطة أن يكونوا جزائريي الجنسية.

كـما �ـكـنه أن يـسـاعد زبـونه لـدى مـخـتلف الإدارات
اHعنية.

44 :  : �ـــكن الــــزبـــون أن يـــلـــتـــمـس من المحـــاسب اHــاداHــادّة ة 
اHـــعـــتــــــمـــد الـــقـــــيـــام zــــهـــام اHـــســـاعـــدة في إعـــداد الجـــداول

اHالية.            

اHـاداHـادةّ ة 45 :  : تحـدد أتــعــاب المحـاسـب اHـعــتـمــد في بــدايـة
مـهمـتهp في إطار عـقد تـقد� خـدمات يـحدد مـجال الـتدخل
والــوســائل اHـــوضــوعــة تحت الـــتــصــرف وشــروط  تـــســلــيم

الوثائق.
ولا �ـكن احـتـســابـهـا في جـمــيع الأحـوال عـلى أسـاس
الــنـتـائج اHــالـيــة المحـقـقــة من طـرف الــتـاجـر أو الــشـركـة أو

الهيئة اHعنية.
الفصل السابعالفصل السابع

شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات والمحاسبةشركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات والمحاسبة

اHاداHادةّ ة 46 :  : طبـقا لأحـكام اHادة 12 أعلاهp �ـكن الخبراء
المحاسبW ومحـافظي الحسابات والمحاسـبW اHعتمدين أن
يشكلوا شـركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة
أو شــركـــات مــدنــيـــة أو تجــمــعـــات ذات مــنــفـــعــة مــشـــتــركــة
باسـتثناء الأشـكال الأخرى لـلشركـاتH pمارسـة مهنهم كل
عــلى حـدةp شــريــطـة أن يــحــمل جـمــيع الــشـركــاء الجــنـســيـة

الجزائرية.

اHــاداHــادةّ ة 47 :  : تـــؤهل شـــركــات الأســـهم والـــشـــركــات ذات
اHـســؤولـيـة المحـدودة أو الـتـجــمـعـات اHـذكـورة في اHـادة 46
أعلاهH pمارسة مهنة الخبير المحاسب عندما يشكل أعضاء
اHصف اHسـجلـون بصـفة فرديـة في الجدول بـصفـة خبراء
مــحـاسـبــpW ثـلـثي (3/2) الـشــركــاء عـلـى الأقلp و�ـتــلــكـون

على الأقل ثلثي (3/2) رأس اHال.
تـدعى الشـركـات أو التـجمـعات اHـذكـورة في الفـقرة

السابقة "شركات الخبرة المحاسبية ".

اHــاداHــادةّ ة 48 :  : تـــؤهل شـــركــات الأســـهم والـــشـــركــات ذات
اHـسـؤولـيـة المحـدودة أو التـجـمـعـات اHـذكـورة في اHادة  46
أعلاهH pــمـارســة مــهـنــة مــحـافـظ الحـســابــات عـنــدمــا يــشـكل
الأعـضاء في الغرفة الـوطنية اHـسجلون بـصفة فردية في
الجـدول بـصـفـة مـحـافـظي حـسـابـات ثـلـثـي (3/2) الـشـركاء

على الأقلp و�تلكون على الأقل ثلثي (3/2) رأس اHال.

تـدعى الشـركـات أو التـجمـعات اHـذكـورة في الفـقرة
السابقة "شركات محافظة الحسابات".

اHــاداHــادةّ ة 49 :  : تـــؤهل شـــركــات الأســـهم والـــشـــركــات ذات
اHـســؤولـيـة المحـدودة أو الـتـجــمـعـات اHـذكـورة في اHـادة 46
أعلاهH pـــمــارســة مـــهــنــة مـــحــاسب مـــعــتــمـــد عــنــدمـــا يــشــكل
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اHـاداHـادةّ ة 60 :  : يــعـد الخــبــيــر المحـاسـب والمحـاسـب اHـعــتــمـد
أثناء �ارسة مهـامهما مسؤولW مدنيا تجاه زبائنهم في

الحدود التعاقدية.

اHــاداHــادّة ة 61 :  : يـــعـــد مـــحـــافظ الحـــســـابـــات مـــســـؤولا تجـــاه
الـكــيـان اHـراقبp عن الأخـطـاء الـتي يــرتـكـبـهـا أثـنـاء تـأديـة

مهامه.
ويعـد مـتـضـامـنـا تجـاه الـكـيـان أو تجـاه الغـيـر عن كل

ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون.
ولا يــتــبــرأ مـن مــســؤولــيــته فــيــمــا يــخص المخــالــفــات
الـتي لم يــشـتـرك فــيـهـا إلا إذا أثــبت أنه قـام بــاHـتـطــلـبـات
العادية لوظـيفته وأنه بلغ مجلس الإدارة بالمخالفاتp وإن
لم تـتم معـالجـتـها بـصـفة ملائـمـة خلال أقرب جـمـعيـة عـامة
بعـد اطلاعه عليهـا. وفي حالة  مـعاينـة مخالـفةp يثبت أنه

أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة. 

62 :  : يـــــتـــــحــــمـل الخـــــبــــيـــــر المحـــــاسب ومـــــحـــــافظ اHــــاداHــــادّة ة 
الحـسابـات والمحاسب اHـعتـمـد اHسـؤوليـة الجزائـية عن  كل

تقصير في القيام بالتزام قانوني.

63 :  : يـــــتـــــحــــمـل الخـــــبــــيـــــر المحـــــاسب ومـــــحـــــافظ اHــــاداHــــادّة ة 
الحـسـابـات والمحـاسب اHعـتـمـد اHـسـؤولـية الـتـأديـبـيـة  أمام
اللجـنة التأديـبية للمـجلس الوطني لـلمحاسـبة حتى بعد
استـقالـتهم من مـهـامهمp عن كل مـخالـفة أو تـقصـير تـقني

أو أخلاقي في القواعد اHهنية عند �ارسة  وظائفهم.
pتـتــمـثل الـعــقـوبــات الـتـأديــبـيـة الــتي �ـكن اتــخـاذهـا

وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتهاp في:
pالإنذار -

pالتوبيخ -
pدة أقصاها ستة (6) أشهرH ؤقتHالتوقيف ا -

- الشطب من الجدول.
يـقـدم كل طــعن ضـد هــذه الـعــقـوبـات الــتـأديـبــيـة أمـام
الجــهـة الــقـضــائـيــة المخـتــصــةp طـبــقـا للإجــراءات الـقــانـونــيـة

اHعمول بها.
تحـدد درجـات الأخـطاء والـعـقـوبـات التي تـقـابـلـها عن

طريق التنظيم.
الفصل الفصل التاسعالتاسع

حالات التنافـي واHوانـعحالات التنافـي واHوانـع

اHـاداHـادةّ ة 64 :  :  لـتـحـقـيق �ـارسـة مـهـنـة الخـبـير المحـاسب
ومـهــنـة مـحــافظ الحـسـابــات ومـهـنــة المحـاسب اHـعــتـمـد بـكل
استقلالية فكـرية وأخلاقيةp يعتبر متنافيا مع هذه اHهن

في مفهوم هذا القانون : 

اHاداHادّة ة 53 :  : لا �ـكن تعيـW الأجهزة اHـسيرة لـلشركات
والــتــجــمــعــات اHــذكــورة فـي اHــادتـW 46 و52 أعلاهp إلا من

بW اHهنيW اHسجلW في الجدول .

اHــــــاداHــــــادّة ة 54 :  : لا �ـــــكـن أن تـــــعــــــW الأجـــــهــــــزة اHـــــســــــيـــــرة
اHذكورة في اHادة 53 أعلاهp في أكثر من شركة أو تجمع.

اHــــاداHــــادةّ ة 55 :  : �ـــكـن أن تـــنــــشــــأ في الــــشــــكل الــــقـــانــــوني
اHـنـصـوص علـيهp كل مـؤسـسـة عـمومـيـة اقـتـصاديـة هـدفـها
الاجــتــمــاعي �ـــارســة مــهــنــة الخــبــيـــر المحــاسب أو مــحــافظ
الحـسابـات أو المحـاسب اHعـتـمد في ظل احـتـرام أحكـام هذا
الــقـانــونp  شـريــطـة أن يــكـون اHــسـتـــخـدمـــون اHـتـــدخـلـون
اHـوقـــعـــون عــلى الــعـــقـود والــوثــائق الــتي لــهــا حــجــيـة في
نظـر الـقانـونp  مـسـجلـW في جـدول اHصف أو الـغـرفة أو

اHنظمة  في أصنافهم الخاصة.

اHــاداHــادّة ة 56 :  : لا يـحـق لــلـخــبــراء المحــاســبــW ومــحـافــظي
الحـــســابـــات والمحــاســـبـــW اHــعـــتـــمــديـن الــشـــركـــاء في إطــار
الـشــركــات والــتــجــمــعــات اHــذكـورة فـي اHـادة 46 أعلاهp أن
ينـفذوا باسمـهم الخاص مهـام أو عهدات يـكونون قـد كلفوا

بها جراء تسجيلهم في الجدول.
يـنـبـغي أن تـوكل هـذه اHـهـام أو الـعـهـدات وجـوبا إلى

الشركات أو التجمعات.

W57 :  : تـــــنــــــجـــــز أعــــــمــــــال الخـــــبــــــراء المحـــــاســــــبـــــ اHـــــاداHـــــادةّ ة 
ومـــحــــافــــظي الحــــســـابــــات والمحــــاســـبــــW اHــــعـــتــــمــــدين تحت
أســــمــــائـــهـم الــــشـــخــــصــــيــــة الخــــاصــــة وتحت مــــســــؤولـــيــــتــــهم
الــشـخــصـيــة حــتى وإن كـانــوا ضـمـن شـركــةp ولا تـقــبل أيـة

أسماء مستعارة.
ويــــجــب عــــلــــيـــــهم مــــــراعــــاة الأحـــــكـــــام الــــقــــانـــــونــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة الـتي تحـكـم مـهـنـتـهم وكـذا الـنـظـام الـداخـلي
لـــلـــمـــصـف الـــوطـــني أو الــــغـــرفـــة الـــوطـــنــــيـــة أو اHـــنـــظـــمـــة

الوطنية.
اHـاداHـادةّ ة 58 :  : تــشـمـل حـقــوق وواجــبــات أعــضــاء اHـصف
الــوطـني لــلـخـبــراء المحـاســبـW وأعـضــاء الـغــرفـة الـوطــنـيـة
لمحـــــافـــــظي الحـــــســـــابــــات وأعـــــضـــــاء اHـــــنــــظـــــمـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة
لـــلــمـــحـــاســبـــW اHــعـــتـــمــديـنp شــركـــات الخــبـــرة المحـــاســبـــيــة
وشـركـات مـحـافـظـة الحـسـابـات وشـركـات المحـاسـبـة مـا عدا

حق التصويت وحق الترشح.

الفصل الفصل الثامنالثامن
مــســؤولـــيــات الخــبــراء المحـــاســبــW ومــحــافـــظي الحــســابــاتمــســؤولـــيــات الخــبــراء المحـــاســبــW ومــحــافـــظي الحــســابــات

والمحاسبW اHعتمدينوالمحاسبW اHعتمدين

59 :  : يــتـــحــمل مــحــافظ الحــســابــات اHــســؤولــيــة اHـاداHـادةّ ة 
العـامة عن العنـاية zهـمته ويلتـزم بتوفـير الوسائل دون

النتائج.
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أو اHـــعــنـــويـــW الـــذين تحـــصـــلـــوا عـــلى أجـــور أو أتـــعــاب أو
امتـيازات أخرىp لا سـيمـا في شـكل قروض أو تـسبـيقات
أو ضـــمــــانـــات من الـــشــــركـــة أو الـــهـــيـــئــــة خلال الـــثلاث (3)
سنوات الأخـيرة  كـمحـافظي حسـابات لـدى نفس الـشركة

أو الهيئة.
توسع نفس حـالات التنافي واHـوانع وتلك اHذكورة
في اHـادتW 64 و 65 أعلاه إلى أعــضـاء شــركــات مـحــافــظـة

الحسابات.

اHاداHادةّ ة 67 :  : �نـع الخبـير المحـاسب ومحـافظ الحسـابات
والمحاسب اHعتمـدp القيام بأية  مهمة في اHؤسسات التي

تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 68 :  : إذا اســـــــتـــــــقــــــدمــت شـــــــركـــــــة أو هـــــــيـــــــئــــــة
محــافظW (2) لـلحــسـابات أو أكــثرp فـإن هؤلاء يجـب أن
لا يــكـــونــوا تـابـــعــW  لــنـــفس الــســـلـــطــة وألا تــربــطـهـم أيـة
مـصـلـحة وألا يـكـونـوا مـنـتـمـW إلى نـفس شـركـة مـحـافـظة

الحسابات.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 69 :  : إذا أراد الخـــــبــــــيــــــر المحـــــاسـب أو مـــــحــــــافظ
الحسـابـات أو المحـاسب اHـعـتـمـد أن �ارس نـشـاطـا مـنـافـيا
pـواد  أعلاهHبـصـفــة مـؤقـتــة كـمــا هـو مـنــصـوص عـلــيه في ا
يـتـعW عـلـيه طـلب  إغـفـاله من الجـدول لدى لجـنـة الاعـتـماد
في أجل أقــصـاه شـهـر (1) واحـد مـن تـاريخ بـدايــة نـشـاطه.
وتــمـنح لجـنــة الاعـتــمـاد اHـوافــقـة إذا كـانـت اHـهـمــة الجـديـدة

للمهني لا تمس بطبيعتها باHصالح الأخلاقية للمهنة.

اHاداHادةّ ة 70 :  : �نـع الخبـير المحـاسب ومحـافظ الحسـابات
والمحاسب اHعتمد الـسعي بصفة مبـاشرة أو غير مباشرة
لـــــدى الــــزبــــون لـــــطــــلب مـــــهــــمــــة أو وظــــيـــــفــــة تــــدخـل ضــــمن

اختصاصاتهم القانونية.
كــمــا �ــنــعــون من  الــبــحث عـن الــزبــائن بــتــخــفــيض
الأتـــعــاب أومـــنـح تــعـــويـــضـــات أو امـــتـــيـــازات أخـــرى وكــذا

استعمال أي شكل من أشكال الإشهار لدى الجمهور.

تطبّق هذه اHوانع أيضا على الشركات والتجمعات
اHمارسة للمهنة.

اHــاداHــادّة ة 71 :  : يـــتــعـــW عــلـى الخــبـــيــر المحـــاسب ومـــحــافظ
الحسابات والمحاسب اHـعتمد كتم السـر اHهني تحت طائلة
الــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادتــW 301 و302 من

قانون العقوبات.
ويـــــخــــضـع لــــنـــــفس الالــــتـــــزامــــات الخـــــبــــيـــــر المحــــاسب
ومـــــحـــــافـظ الحـــــســــــابـــــات والمحـــــاسـب اHـــــتـــــربــــــصـــــون وكـــــذا
مــســـتــخــدمـــو الخــبــراء المحـــاســبــW ومـــحــافــظي الحـــســابــات
والمحـــاســبـــW اHــعـــتـــمــدينp وكـــذا الــشـــركـــاء في الــشـــركــات
اHــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهــــا في اHــــواد 47 و48 و49 و52 مـن هـــذا

القانون.

- كل نـــشـــاط تجـــاريp لا ســيـــمـــا في شـــكل وســـيط أو
pهنيةHعاملات التجارية واHوكيل مكلف با

- كل عــــمل مــــأجــــور يـــقــــتـــضـي قـــيــــام صــــلـــة خــــضـــوع
pقانوني

- كل عـهـدة إداريـة أو الـعـضـويـة في مـجـلس مـراقـبة
اHــؤســـســات الــتـــجــاريـــة اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في الـــقــانــون
pادة 46 أعلاهHنصوص عليها في اHغير تلك ا pالتجاري

- الجمع بW �ارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ
الحـــســــابـــات والمحـــاسـب اHـــعــــتـــمـــد لــــدى نـــفس الــــشـــركـــة أو

pالهيئة
pانيةHكل عهدة بر -

- كل عـــهـــدة انـــتـــخـــابـــيـــة فـي الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
للمجالس المحلية اHنتخبة.

يـتـعـW عــلى اHـهـنـي اHـنـتـخـب لـعـضـويــة الـبـرHـان أو
لـعضـوية الـهـيئـة التـنـفيـذيـة لمجلس مـحلـي منـتخبp إبلاغ
التنظيـم الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد (1)

من تاريخ مباشرة عهدته.
يـــتم  تـــعــيـــW مـــهــنـي لاســتـــخلافه يـــتـــولى تـــصــريف

الأمور الجارية Hهنتهp طبقا لأحكام اHادة 76 أدناه.
لا تـتـنــافى مع �ــارسـة مــهــنـة الخــبــيـر المحــاسب أو
مـحــافـظ الحـســابـات أو المحــاسب اHــعــتــمـد مــهــام الـتـعـلـيم
pوالبـحث في مجـال المحاسـبة بـصفـة تعـاقديـة أو تكـميـلية
طـبـقـا لـلـتـشـريع الـسـاري اHـفـعـول وكـذا الحـالات  اHـذكـورة

في اHادتW 46 و52 من هذا القانون.

اHاداHادةّ ة 65 :  : �نع محافظ الحسابات من :
- الـقـيـام مــهـنـيـا zـراقـبـة حــسـابـات الـشـركـات الـتي

pتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة�
- الـقـيـام بــأعـمـال تـسـيــيـر سـواء بـصــفـة مـبـاشـرة أو

pسيرينHساهمة أو الإنابة عن اHبا
- قـبـول ولـو بـصـفـة مـؤقـتـةp مـهـام اHـراقـبـة الـقـبـلـية

pعلى أعمال التسيير
- قــبــول مـهــام الــتـنــظــيم في مــحـاســبــة اHـؤســسـة أو

pراقبة أو الإشراف عليهاHالهيئة ا
- �ارسـة وظـيـفـة مسـتـشـار جـبـائي أو مهـمـة خـبـير

pقضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها
- شـغل منـصب مـأجور في الـشـركة أو الـهـيئـة التي
راقبها بعد أقل من ثلاث (3)  سنوات من انتهاء عهدته.

اHــــاداHــــادةّ ة 66 :  : زيـــــادة عــــلـى حــــالات الـــــتــــنـــــافي واHـــــوانع
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا خـــصــوصـــا فـي اHــادة 715 مـــكــرر6 من
Wالأشـخاص الـطـبيـعـي Wلا �ـكن تـعيـ pالـقانـون الـتجـاري



28 رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1242
11 يوليو سنة يوليو سنة 2010 م م

إفلاسهـاp يـعـW الـوزير اHـكـلف بـاHـالـية بـنـاء عـلى اقـتراح
من رئـــيس مـــجـــلس اHـــصف الـــوطـــني أو رئـــيس مـــجـــلس
pــنـظــمـة الــوطـنــيـةHالـغــرفـة الــوطـنــيـة أو رئــيس مــجـلس ا
مـهــنـيــا مـؤهلا  لــتـســيـيـر اHــكـتب الــذي تـنــتـهي مــهـامه مع

نهاية إجراء التصفية أو مع زوال اHانع.
ويـــخــضع اHـــهـــني اHـــعـــW لحــالات الـــتـــنــافـي واHــوانع

اHنصوص عليها في هذا القانون. 

اHــاداHــادةّ ة 77 :  :  يــعــتـــبــر خــبـــيــرا مــحـــاســبــا مـــتــربــصــا أو
مـحـافـظـا مـتـربـصـا لـلـحسـابـات أو مـحـاسـبـا مـتـربـصـا في
مــــفـــهــــوم هـــذا الــــقـــانــــونp اHـــتــــرشح الــــذي تـــابـع الـــتــــكـــوين
الــنـــظــري اHـــطــلـــوب واHــقـــبــول من طـــرف لجــنـــة الــتـــكــوين
للمـجلس الوطني لـلمحاسـبة للقـيام بتربص مـهني طبقا

للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
لا يـــعــــتــبـــر الخــبــــيـــر المحـــاسـب اHــتــــربص ومـــحـــافظ
الحــــســـــابــــات اHـــتــــربـص والمحـــاسـب اHـــتــــربـص أعـــضــــاء في
pنظمة الوطنيةHصف الوطني أو الغـرفة الوطنية أو اHا

إلا أنهم يخضعون للتوجيه والرقابة التأديبية.

اHاداHادّة ة 78 :  : يـلزم الخبـير المحـاسب ومحافظ الحـسابات
والمحــــاسب اHــــعـــتــــمـــد اHــــمـــارســــون Hـــهــــامــــهم بـــاســــتـــقــــبـــال
Wهـني لـلـخبـراء المحـاسـبHوتنـظـيم الـتربـص ا WتـربـصـHا
ومــحـــافــظي الحـــســابــات والمحـــاســبــW اHـــتــربـــصــpW حــسب
pالـكــيـفــيـات المحـددة مـن قـبل المجــلس الـوطــني لـلــمـحــاسـبـة
بــــالــــتـــعــــاون مـع اHــــصف الــــوطــــني والــــغــــرفــــة الــــوطــــنــــيـــة

واHنظمة الوطنية.
ويـــلــزم الخــبـــراء المحــاســبــون ومـــحــافــظـــو الحــســابــات
والمحــاسـبــون اHــعـتــمـدون zــنح أجــرة لــلـمــتـربــصــW الـذين
يــــتــــكـــفــــلــــون بــــهم حــــسـب الــــكـــيــــفــــيــــات المحــــددة عن طــــريق

التنظيم.
يــتـــرتب عــلـى رفض الــتــأطـــيــر غــيـــر اHــبــرر عـــقــوبــة
تـأديبية تصـدرها لجنة الانـضباط والتـحكيم اHذكورة في

اHادة 5 أعلاه.

اHاداHادّة ة 79 :  : تنظم بصفة انـتقالية امتحانات للخبراء
المحــــاســـبــــW اHـــتــــربــــصـــW الــــذين اســــتـــكــــمــــلـــوا تــــربــــصـــهم
والحـاصـلW عـلى شـهـادة نهـايـة التـربص في فـترة أقـصـاها

سنتان (2).
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم.
الفصل الفصل  الحادي عشر الحادي عشر
أحكام  انتقاليةأحكام  انتقالية

اHـاداHـادةّ ة 80 :  : تحل لجـنـة خاصـة مـتـساويـة الأعـضـاء محل
مـجــلس اHـصف الـوطــني لـلـخــبـراء المحـاسـبــW ومـحـافـظي

اHــاداHــادّة ة 72 :  : لا يـــتــــقـــيـــد الخـــبـــيـــر المحــــاسـب ومـــحـــافظ
الحســابات والمحـاسـب اHعـتـمـد بـالســر اHهـني في الحالات

اHنصـوص عليها في القانون ولا سيما : 
pWبعد فتح بحث أو تحقيق قضائي -

- zـــــقـــــتــــضـى واجب اطـلاع الإدارة الجــــبـــــائـــــيــــة عـــــلى
pقررةHالوثائق ا

pبناء على إرادة موكليهم -
- عـــنــــدمـــا يـــتـم اســـتــــدعـــاؤهم لــــلـــشــــهـــادة أمــــام لجـــنـــة

الانضباط والتحكيم اHقررة في اHادة 5 أعلاه. 

اHــــاداHــــادّة ة 73 :  : يـــعــــاقـب كل من �ــــارس مــــهــــنـــة الخــــبــــيـــر
المحـاسب ومـحـافظ الحـسـابـات والمحـاسب اHـعـتـمـد بـطـريـقـة

غير شرعية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. 
وفي حــــالـــة الـــعــــودp يـــعـــاقب مــــرتـــكب هــــذه المخـــالـــفـــة
بــــالحـــبـس تـــتــــراوح مـــدته مـن ســـتـــة (6) أشـــهـــر إلـى ســـنـــة

واحدةp وبضعف الغرامة.  

74 :  : يــعــد �ــارســا غــيــر شــرعي Hــهــنــة الخــبــيــر اHـاداHـادةّ ة 
المحــاسب أو مــحــافظ الحــســابــات أو المحــاسب اHــعــتــمــدp كل
شـــخص غــــيـــر مـــســـجـل في الجـــدول أو ª تـــوقــــيف مـــؤقت
لـتـسجـيـله أو شـطبه من الجـدول والـذي �ـارس أو يواصل
في أداء الـــعـــمـــلـــيـــات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في أحـــكـــام هـــذا

القانون.
ويـــعـــد كـــذلـك �ـــارســـا غـــيـــر شـــرعـي Hـــهـــنـــة الخـــبـــيـــر
المحــاسب ومــحـافظ الحــســابـات والمحــاسب اHـعــتــمـدp كل من
ينتـحل إحدى هـذه الصـفات أو تسـميـات شركـة خبرة في
المحاسبة أو شركة مـحافظة الحسابـات  أو شركة محاسبة
أو أية صفـة أخرى ترمي إلى خلق تـشابه أو خلط مع هذه

الصفات والتسميات.

الباب الباب العاشرالعاشر
أحـكام مخـتلفـةأحـكام مخـتلفـة

اHــاداHــادّة ة 75 :  : يـــتــعـــW عــلـى الخــبـــيــر المحـــاسب ومـــحــافظ
الحـسابـات والمحـاسب اHعـتـمـد اكتـتـاب عقـد تـأمW لـضـمان
مسؤولـيتهم اHـدنية الـتي من اHمـكن أن يتحـملوهـا أثناء

�ارسة مهنتهم.
يـضـمن عقـد الـتـأمـW الـذي يكـتـتـبه اHـصف الـوطني
والـغــرفـة الـوطـنــيـة واHـنـظــمـة الـوطـنــيـةp الـنـتــائج اHـالـيـة
لـلــمـسـؤولـيــة اHـدنـيـة الــتي يـتـحـمــلـهـا الخـبــراء المحـاسـبـون
ومــحـــافـــظــو الحـــســابـــات والمحـــاســبـــون اHــعـــتـــمــدون وغـــيــر

.Wشمولة بعقد تأمHا

اHــــاداHــــادةّ ة 76 :  : فـي حـــــالــــة وفــــــاة  أو شـــــطـب أو إيــــقـــــاف
الخـبير المحاسـب أو محافظ الحسـابات أو المحاسب اHـعتمد
أو أيـة حـالـة أخـرى zا فـيـهـا حالات حـل الشـركـات أو شـهر
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لــلــتــشــريع والــتـــنــظــيم اHــعــمــول بــهــمــا في جــدول اHــصف
الـــوطـــنـي لـــلـــخـــبـــراء المحـــاســـبـــW ومــــحـــافـــظي الحـــســـابـــات
pـعــتــمــدين عــنــد تــاريخ نــشــر هــذا الــقــانـونHا Wوالمحــاســبــ
مـعتـمـدين تـلقـائـيـا ومسـجـلW في جـدول اHـصف الـوطني
لــلــخـــبــراء المحــاســبـــW و/أو في جــدول الــغــرفـــة الــوطــنــيــة
لمحــافــظـي الحــســابــات و/أو في جــدول اHــنــظــمــة الــوطــنــيــة

للمحاسبW اHعتمدين.

اHـاداHـادّة ة 83 :  : مـع مـــراعــاة أحــكــام اHـادة 81 أعـلاهp تـلــغى
جميع الأحكام المخالفة لهذا القانونp لا سيّما القانون رقم
91 - 08 اHـؤرخ في 12 شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل

ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلـق zــهـــنــة الخـــبـــيــر المحـــاسب ومـــحــافظ
الحسابات والمحاسب اHعتمد.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 84 : :  يـــــنـــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيـــّــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـّــة الجـــزائــــريـّــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 16 رجـب عـــام 1431 اHــــوافق 29
يونيو سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

الحــسـابــات والمحــاسـبــW اHـعــتــمـديـن عـنــد تـاريـخ نـشــر هـذا
الــقــانــون في الجــريــدة الــرســمــيّــةp لــتــحــضــيــر انــتــخــابــات
Wالمجــلس الــوطــني لــلــمــصف الــوطــني لــلــخــبــراء المحــاســبـ
والمجـلـس الـوطــني لــلــغـرفــة الــوطـنــيــة لمحـافــظي الحــســابـات
Wوالمجـــلس الـــوطـــني لـــلـــمـــنـــظــمـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلـــمـــحـــاســـبــ

اHعتمدينp في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
لا يــقل تـــمــثـــيل أيــة مـــهــنـــة في الــلـــجــنــة الخـــاصــة عن

عضوين (2).
تحدد تشكيـلة اللجنة الخاصة وصلاحياتها عن طريق

التنظيم.
اHـــــاداHـــــادّة ة 81 :  :  تــــــبـــــقـى أحـــــكــــــام الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 08
اHــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 والـنصـوص اللاحقـة به واHـتعـلقـة بشـروط الالتـحاق

zـــهـن الخـــبـــيـــر المحــــاسب ومـــحــــافظ الحـــســــابـــات والمحـــاسب
اHـــعــــتـــمـــدp ســـاريـــة اHـــفـــعـــول إلـى غـــايـــة نـــشـــر الـــنـــصـــوص
الـتـطـبـيــقـيـة لـهــــذا الـقـــانـونp فــي أجــل لا يــتـــعـدى ســتـة

(6) أشهر.
الفصل الفصل الثاني عشرالثاني عشر

أحــكام  نهائيةأحــكام  نهائية
82 :  :  يــعــتــبــر الخــبــراء المحــاســبــون ومــحــافــظــو اHـاداHـادةّ ة 
الحـــســـابــات والمحـــاســـبـــون اHـــعــتـــمـــدون اHـــســـجــلـــون طـــبـــقــا

  
     

      
    

      
 

    
        

      
     

      

        
     

      

        
     

                  
              
            

  

  

   

      
 

      
        

   

     
     

    



  

Abstract:  

      this study aim to shed light on the role of international standards auditing in 

corporation governance, by illustrating the audit evolution at international level, 

specially its application. 

      study's findings show the role of international standards auditing in variances 

reduction and functional practices conjunction between countries, and its 

effective role to mitigate the financial and administrative corruption to ensure 

the continuance of the economy institutions activities according to the general 

governance framework, the study also aim to highlight the reality of 

accountability auditing function in algeria according to international standards 

auditing and the adopting trial this standards like some countries 

key words: accountability auditing, international standards auditing, corporation 

governance 


	111
	دور معايير التدقيق الدولية في حوكمة الشركات
	انت
	البسملة 
	شكر وتقدير
	فاصل الفهرس
	فهرس المحتويات
	فاصل المقدمة
	المقدمة العامة
	chhha1
	CHA 2
	CHHHA3
	فاصل الخاتمة
	خخخخخخخخخخخخاتمة
	فاصل المراجع
	قققققققائمة المراجع

	الفاصل الملاحق
	ملحق رقم 1
	CCI06012014_00000
	CCI06012014_00001
	الملحق رقم 2
	1005
	ملخص


